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 لجنة المناقشة أعضاء

 ةــــــالصف ةــة العلميــــالرتب ةــــــــالجامع اذـــــــالأست مــــــالرق
 رئيسا  أ أ محاضر قالمة 5491ماي  18 فنيدسأحمد د.  15
قالمة 5491ماي  18 إلهامفاضل د.  12  ومقررا مشرفا أ محاضر ب 
قالمة 5491ماي  18 فارة سماحد.  10 بأ محاضر    عضوا مناقشا 

 
 2152/2158ة ــــــــالسنة الجامعي

  

 51/742ظل المرسوم  الرقابة على الصفقات العمومية في



 

 شكر وتقدير

إن الحمد لله نشكره تعالى على توفيقه لإتمام هذا العمل، ونشكره تعالى لأنه علمنا أن نشيد بأعمال 

 أولئك الذين لهم فضل علينا

 

  نالمناقشة على قبولها مناقشة مذكرتتقدم بالشكر إلى لجنة ان

 نا على مذكرة بحث ابإشرافه انتلشكر الجزيل إلى من شرفقدم باتن أن الا يفوتن كما

 . "فاضل إلهام" ةالدكتور  ةوالمحترم ةالقدير ةالأستاذ 

 .ثنابحبها في استكمال  تناكل المعلومات القيمة التي أفادوعلى  نامع اوتعبه اعلى توجيه

  إلى كل أساتذة قسم الحقوق

  اضع.هذا العمل المتو أو بعيد في إنجاز وإتمام من قريب اوإلى كل من ساهم وساعدن



 
 

  



 
 

 ةـــــــمقدم

 الصفقات العمومية على : الرقابة القبلية الفصل الأول

 : الرقابة الداخلية المبحث الأول

  تقييم العروضلجنة فتح الأظرفة و  المطلب الأول:

  صلاحيات لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض: المطلب الثاني

 مدي فعالية لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض المطلب الثالث : 

  الخارجية: الرقابة المبحث الثاني

  لجان الصفقات العمومية: المطلب الأول

 وصلاحيات لجان الصفقات العمومية قواعد عمل: المطلب الثاني

  الصفقات العمومية على  محدودية الرقابة الخارجية: المطلب الثالث

 : الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية المبحث الثالث

 المراقب المالي : المطلب الأول

  المحاسب العمومي: المطلب الثاني

   تقييم رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي: المطلب الثالث

 



 
 

 : الرقابة البعدية في الصفقات العمومية الفصل الثاني

 الوصائية  بة الرقا: المبحث الأول

  أساليب الرقابة الوصائية خصائص و : المطلب الأول

  رقابة الوالي على الصفقات العمومية التابعة للوالي كنموذج للرقابة الوصائية: الثانيالمطلب 

   تقييم  الرقابة الوصائية: المطلب الثالث 

  المفتشية العامة للمالية : المبحث الثاني

 رقابة المفتشية العامة للمالية : المطلب الأول

 مجال رقابة المفتشية العامة للمالية : المطلب الثاني

 تقييم رقابة المفتشية العامة للمالية : المطلب الثالث

 : مجلس المحاسبة المبحث الثالث

 رقابة مجلس المحاسبة في الصفقات العمومية : المطلب الأول

 في أداء مهامه مجلس المحاسبة مدى استقلالية : المطلب الثاني

 تقييم رقابة مجلس المحاسبة  : المطلب الثالث

 ةــــــــــــالخاتم
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ا تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة ممثلة في مختلف هياكله

 ، باعتبارها وسيلة من وسائلورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، لأن لها دعلى المستوى المركزي أو المحلي

كذا باعتبارها وسيلة تضمن الحفاظ على فق العام و إشباع الحاجات العامة، و تجسيد فكرة استمرار المر 

 .1المال العام في الدولة فهي شريان التنمية بكل جوانبها

 مرسوم الأمر الذي دفع المشرع لوضع منظومة من قوانين لتنظيم الصفقات العمومية بداية من        

، كما صدر للجنة المركزية للصفقات العموميةالمتضمن إنشاء ا 64/00/8646المؤرخ في  46-801

ال المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة في صفقات الأشغ 68/88/8646قرار 

باعتناق الجزائر و  الأشغال العمومية  الذي يعتبر لحد الآن مرجع قاني مهمالخاصة بوزارة تجديد البناء و 

النهوض بالبلاد و تحقيق العدالة الاجتماعية ، اعتمدت على و للنظام الاشتراكي بهدف محاربة التخلف 

-8696، المخطط الرباعي الثاني  من 8690- 8690طط الرباعي الأول  من المخططات ) المخ

البدء في تنفيذ  ، حيث تم الاهتمام في المرحلة الأولى قبل( والتي تضمنت مشاريع ضخمة 8699

المخططات السالفة الذكر بوضع وسائل التخطيط التي من جملتها الوسائل القانوني المتمثلة أساس في  

، ثم تلاه المتضمن قانون الصفقات العمومية 89/04/8649المؤرخ في  60-49صدور الأمر رقم 

على إثر ل العمومي، و المتعام المتضمن تنظيم صفقات 80/06/8616المؤرخ في  64-16المرسوم رقم 

جه وتبينيها لنظام التطور الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مطلع التسعينيات بتخليها عن نظام اقتصاد المو 

 606-68م إعادة النظر في نظام الصفقات فصدر المرسوم التنفيذي رق ، استلزم الأمراقتصاد السوق

نظرا للنقائص التي كانت تشوب هذا ، و "يةلصفقات العمومالمتعلق بتنظيم او  06/88/8668المؤرخ في 

ور المرحلة الاقتصادية الجديدة سنوات من العمل به من جهة و تماشيا مع تط 80المرسوم بعد أكثر من 

                                                

، " المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومية " ، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون بوشيرب مليكة - 1 
. 6، ص  6086الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،  ،الهيئات الإقليمية    



ةـــــــــــــــــــــمقدم  

 

 
3 

القائمة على فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين أو الأجانب للمساهمة في بناء 

 66/04/6006المؤرخ في  640-06المرسوم الرئاسي ، صدر ن جهة أخرىالاقتصاد الوطني م

المؤرخ في  008-00المتمم بموجب المرسوم الرئاسي و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل 

جاء لتكريس مبدأ المساواة و الشفافية في إبرام ، و 606-68الذي ألغي المرسوم  88/06/6000

، ثم صدور 09/80/6080المؤرخ في  604-80رقم  الصفقات العمومية ، وصولا إلى المرسوم الرئاسي

المتضمن قانون الصفقات العمومية  6084سبتمبر  84المؤرخ في  669-84المرسوم الرئاسي رقم 

 .1وتفويضات المرفق العام الذي يعتبر المرجعية الأصلية للصفقات العمومية

" الصفقات  كالآتي 669-84في المادة الثانية من المرسوم  الصفقات العمومية  المشرعقد عرف و     

عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به ، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط العمومية 

المنصوص عليها في هذا المرسوم ، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و 

 .2ات "الخدمات و الدراس

الصفقات العمومية إما إنجاز الأشغال كبناء المرافق نلاحظ من التعريف المذكور أعلاه أن مجال و      

العمومية و إما اقتناء اللوازم والتجهيزات الضرورية لتسيير المرافق العمومية و إما  صفقات الخدمات 

، كما أن الصفقات والدراسات كالتصاميم الضرورية قبل القيام بإنجاز مشروع أو بناء مرافق معينة 

يير أساسية كالمعيار الشكلي و ذلك باعتبار الصفقات العمومية عقود مكتوبة العمومية ترتكز على معا

                                                

لنيل شهادة الماستر في القانون  ، مذكرالقبلية على الصفقات العمومية " ، " الرقابةبوخنوفة أمير، زحاف محمد رمزي -8
، ص 6089، 8وري، قسنطينة ، جامعة الإخوة منتالحقوق تيجاني هدام كلية الاقتصادي، تخصص قانون الضبط العام ،

8-6.  
،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 6084سبتمبر 84، مؤرخ في 669-84من المرسوم الرئاسي  06المادة - 2  

. 6084سبتمبر  60 ،40العدد  الرسمية،الجريدة  العام،       
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و يقصد به  محل الصفقة العمومية موضوع الموضوعي  أو العنصر المادي أو  وشكلية و المعيار

 .1الخدمة التي يقدمها المتعاقد للإدارة المتعاقدة

مشدددرع فدددي يدددد السدددلطة  العامدددة لإنجددداز التدددي وضدددعها ال الاسدددتراتيجيةالعموميدددة الأداة  تعدددد الصدددفقات

 العمليدات الماليددة  المتعلقدة بتسدديير و تجهيدز  المرافددق العامدة ، و ذلددك باسدتغلالها بةحسددن وجده زيددادة علددى

وضددخامة المبدالل الماليدة التددي يدتم صدرفها عددن طريدق الصدفقات العموميددة ، حيدث  تعتبدر القندداة ذلدك حجدم 

 .2لارتباطها المباشر بالخزينة العمومية الأساسية لصرف و إنفاق المال العام ،

ة للرقابة في  لصفقات العمومية أولى المشرع أهميالفساد في مجال امن كل أشكال التبذير و  اتقاءو 

الصفقات العمومية  علىو نظرا للأهمية البالغة للرقابة مختلف القوانين التي نظمت الصفقات العمومية 

المبادئ التي تنظم قانون الصفقات العمومية و  طريقها من احترام الإجراءاتباعتبارها الآلية التي نتةكد عن 

خصص التبذير و التةكد من حسن تسيير الأموال العامة  لذلك   أشكالمن أجل حماية الصفقة من جميع 

فصلا كاملا ) الفصل الخامس (، وأدرج فيه مجموعة من   669-84لها المشرع في المرسوم الرئاسي 

 .الثاني تحت عنوان هيئات الرقابة لقسم الأول تحت عنوان أنواع الرقابة و القسم، االأقسام

من هذا المنطلق أصبحت الرقابة على الأموال العمومية أولوية من أولويات الدولة من أجل ضمان حسن و 

 تمر بهااستعمال الأموال و تسييرها بإرساء نظام رقابي فعال يتحكم في جميع المستويات والمراحل التي 

الأساليب عبارة عن  الصفقات العمومية على وجه الخصوص فهي على الرقابة الميزانية العامة للدولة و 

من بدايتها  الوسائل التي يمكن من خلالها للجهات المختصة متابعة الصفقات العموميةوالإجراءات و 

حسب قانون الصفقات و  لهاالتحقق من مطابقتها للقانون المنظم تى بعد تنفيذها بغرض التةكد و حو 

                                                

الأسواق،القبلية على الصفقات العمومية و دورها في الوقاية من الفساد "، مجلة المالية و  ةالرقاب» فضيلةبن شهيدة  - 1  
. 14، ص  6084سبتمبر  08، الصادرة في  4جامعة مستغانم ، العدد       

.مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون ، ، جقريف رقية ، " الفساد في الصفقات العمومية " ريان بن فرج  - 2  
. 4، ص  6084،  8 قسنطينة، كلية الحقوق ، جامعة  الاقتصاديالضبط     



ةـــــــــــــــــــــمقدم  

 

 
5 

 صورتين أساسيتينتكون الرقابة في شكل  669-84الجديد الصادر بموجب المرسوم الرئاسي العمومية 

 .الصفقات العموميةعلى الرقابة البعدية وهي الرقابة القبلية  و 

التالية:مما تقم قوله يقودنا التساؤل إلى طرح الإشكالية  انطلاقاو   

؟  742-51المستحدثة في ظل المرسوم الرئاسي على الصفقات العمومية فيما تتمثل آليات الرقابة 

 .؟  وما مدى فعاليتها في حماية الصفقة العمومية من مختلف مظاهر الفساد

 المنهج المتبع: -5

المنهج  عن طريقتركيبي المنهج الالموضوع فقد اعتمدنا معالجة هذا وللإجابة على هذه الإشكالية و 

على الصفقات العمومية  التي  بغية توضيح و شرح بعض المفاهيم القانونية المنظمة للرقابةالوصفي 

المنظمة عن طريق تحليل مجمل النصوص القانونية التحليلي المنهج و تفرضها طبيعة موضوع دراستنا ، 

المقارن من  عتمدنا المنهجكما اعلى الصفقات العمومية و كيفية ممارستها و ما مدى فعاليتها للرقابة 

مقارنتها مع بعض و ( 604-80)الملغي عند بعض النصوص القانونية للمرسوم  الوقوفخلال 

 .الصفقات العموميةعلى لممارسة الرقابية  المستحدثالنصوص القانونية 

  الموضوع:سباب اختيار ا-7

 ة:سباب ذاتيأ -أ

المرسوم الرئاسي ظل  الرقابية التي وضعها المشرع فيت معرفة الآليا تتمثل في الرغبة الملحة في

 العمومية.في مجال الصفقات وضع حد لظاهرة الفساد لالجديد 
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 :سباب موضوعيةأ -ب

تم و خاصة أنه موضوع جديد متخصص في هذا المجال  ببحثالمكتبة الجزائرية  تزويد تتمثل في       

محاولة دراسة التغييرات التي جاء بها المرسوم الجديد   وكذلك،  السابقةظل القوانين  فقط في تناوله

)الملغى( ، و الوقوف على مدى حماية الأجهزة  604-80مقارنة لما كان قائما في المرسوم الرئاسي 

 الرقابية للمال العام .

 :همية الموضوعأ -3

 علمية: هميةأ -أ

الصفقات العمومية لأجل حماية الرقابة على مجال  يف به الذي تقوم الدورالرقابة و آليات إبراز         

إظهار مدى فعالية هذه  الجهة المخولة لها القيام بهذه الرقابة من جهة و من جهة أخرىو المال العام 

 .ةيالرقاب الآليات

 عملية: هميةأ -ب

المال العام يد ما نتج عنها من تبدصفقات العمومية بمختلف أنواعها و تيجة تفشي ظاهرة جرائم الن        

مشرع لأجل وضع حد لهذه الظاهرة لابد من تفعيل الدور الرقابي للهيئات الرقابة التي وضعها الوالفساد و 

 .   669- 84التي جاء بها المرسوم الرئاسي في مجال الصفقات العمومية و 

 :البحث صعوبات -4

صدور المراسيم التطبيقية لغاية  عدمء بمواد قليلة في مجال الرقابة و جا 669-84المرسوم  أنبما       

 البحث.و قلة المراجع المتخصصة في جزء موضوع  يوم صعب من البحث في هذا الموضوعال

 

 

 



ةـــــــــــــــــــــمقدم  

 

 
7 

 :لدراسات السابقةا -1

لكن  حديثا.صدر  669-84أن المرسوم الرئاسي فهي قليلة تقتصر على بعض المراجع كون          

 على عينة نوجزها كما يلي :  بالاطلاعرغم ذلك قمنا 

بة في مجال الرقااستفت منه   6088الجزائر، ،الصفقات العمومية، شرح تنظيم بوضياف عمار -8

 .الداخلة على الصفقات العمومية

المعونة بد " الرقابة في الصفقات العمومي في التشريع  الوهاب،رسالة ماجستير للطالب علاقة عبد  -6

مجال الرقابة البعدية على الصفقات العمومية في  استفدت منها،  6006جامعة بسكرة ،  الجزائري " 

 .بالخصوص المفتشية العامة للمالية

عليها  الرقابة الخارجيةة بد " تنفيذ الصفقات العمومية و المعنون ،إسماعيل هبة رسالة ماجستير للطالبة  -0

بة البعدية على الصفقات الفصل الثاني المتعلق بالرقافي  بها قد استعنت و    6089،  6" جامعة وهران 

 .العمومية
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كل فصل إلى ثلاث فصلين و إلى  ناإلى تقسيم  موضوع ارتةيناللإجابة على إشكالية البحث و 

 :مباحث

 العمومية.الصفقات  علىالرقابة القبلية  الأول: الفصل

 .: الرقابة الداخليةالمبحث الأول

 .الرقابة الخارجية: المبحث الثاني

 .المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية ة: الرقابالثالثالمبحث 

 . الصفقات العمومية على الرقابة البعدية  :الفصل الثاني  

 .المبحث الأول: الرقابة الوصائية

 .: المفتشية العامة للماليةالمبحث الثاني

 .المبحث الثالث: مجلس المحاسبة

 

 



> 
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التي وضعها المشرع في  الاستراتيجيةباعتبارها الأداة  تكتسي الصفقات العمومية أهمية بالغة 

تجهيز المرافق العامة كما أنها الآلية القانونية و  ليات المتعلقة  بتسييرأيدي السلطة العامة  لإنجاز العم

 زيادة على ذلك حجم، على أحسن وجه باستغلالهاذلك و  التي تباشرها الدولة من أجل بلوغ هذه الأهداف 

نظرا و  لخزينة العمومية وصلتها باضخامة المبالغ المالية التي يتم صرفها عن طريقة الصفقات العمومية و 

، عملية الإبرامخلال  لذلك أخضعها المشرع  للرقابة  عرف انتشارا واسعا في مجالهاللجرائم التي أصبحت ت

لجنة فتح الأظرفة تشكيل تمارس من طرف المصلحة المتعاقدة من خلال التي داخلية الأهمها الرقابة 

ما ، و ذلك بفحص وتحليل ومراقبة تنفيذ العروضو  وتقييم العروض  طرف التي تمارس من و  خارجيةرقابة ا 

هذه الأخير يتم استحداثها على مستوى كل مصلحة متعاقدة، وهدفها مطابقة . و لجان الصفقات العمومية

 المتمثلة في رقابة السابقة  المالية  إلى الرقابة بالإضافة التنظيم المعمول بهماو  الصفقات العمومية للتشريع

 هذه الهياكل الرقابيةو  رفض منح التأشيرة المحاسب العمومية من خلال منح التأشيرة أورو  المراقب المالي

 .يمكن أن يطلق عليها الرقابة البعدية

الرقابة ) مبحث أول (، التحليل الرقابة القبلية الداخلية و  الفصل بالدراسةفي هذا  سنتناولذلك على  و بناء

 ) مبحث ثالث (. العموميةالرقابة  المالية السابقة على تنقيذ الصفقات و ) مبحث ثاني  (القبلية الخارجية 
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 الداخلية لقبلية المبحث الأول: الرقابة ا

لذلك تعتبر أكثر تعمقا وتغلغلا في ، للإدارة على نفسها الذاتية الرقابة بأنها الداخلية الرقابة تعرف

ما من ووسائل تلافيه تحديد أسبابه و  في ذات الوقت تسعى فيه لمنع الانحرافو  صميم النشاط الإداري

حكام السيطرة عليه، حيث يكون من  السهل شك أن الرقابة الداخلية من شأنها أن تؤدي إلى ضبط وا 

 البيانات لأجل التحقق من صحتها مختلففحص و  لأنها  رقابة  وقائية مبنية على مراجعة1اكتشاف الخطأ

 .2سلامتهاو 

وتمارس الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية عن طريق لجان مستحدثة لدى المصلحة  

ترمي هذه الرقابة إلى التحقق من مطابقة الصفقة و  رقابة تخضع لها الصفقة العموميةهي أول و  المتعاقدة

موافقتها للنصوص التي تتضمن  كذاو العمومية التنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات و  للقوانين

نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الصفقات و ، 3كذا قوانينها الأساسية و  تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة

في هذا الإطار تحدث لدي  و 4الاقتصادية للدولة للاستراتيجيةالعمومية  إذ تعد أكثر المجالات تدعيما 

لجنة فتح تحليل العروض تدعى " أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و  دةكل مصلحة متعاقدة  لجنة دائمة واح

                                                

 "،742-11"الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  ،أعراب حليم، بعلي محمد الأمين -1
ن ، جامعة عبد الرحمالعلوم السياسيةو  كلية الحقوق، قانون عام للأعمال ماستر في الحقوق ،تخصصلنيل شهادة المذكرة 
 .11ص ، 7112، بجاية، ميرة
ماستر لنيل شهادة ال" مذكرة  في التشريع الجزائري  وميةت العمالصفقا الداخلية و الخارجية على "الرقابة ، حوات لينة -7

 .1،ص  7112أبو بكر بلقايد ، تلمسان جامعة ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق، القانون العام في 
 "الرقابة كآلية للوقاية من جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري"، مجلة الحقوق،زوليخة زوزو، زوزو هدى -3
 .227ص ، جامعة بسكرة، 7112العدد الثاني مارس ، الحرياتو 
ماجستير في لنيل شهادة المذكرة ، "الدور الرقابي  للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي"،بجاوي بشير -4

 .2ص ، 7117، بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق، ماليةو  تخصص إدارة، الحقوق
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( مطلب الأول)وضر تقييم العة و لجنة فتح الأظرفمضمون دراسة سنحاول 1تقييم العروض "الأظرفة و 

 .( مطلب ثالثمدي فعالية لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض )و  (ثاني طلبلاحياتها)وص

 تقييم العروض و  لجنة فتح الأظرفة :المطلب الأول

تحدث  المصلحة  على أن " 742-11من المرسوم  121المادة  في هذا الصدد نص المشرع فيو 

 "تحليل العروضو  لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة، الرقابة الداخلية في إطار، المتعاقدة

الذي كان معتمدا في قوانين الصفقات العمومية أعتمد لجنة واحد بدل تعدد اللجان مما يعني أن المشرع 

على الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية لهذا  يعد امرأ إلزاميا فاستحداثها ،السابقة 

 لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروضشروط اختيار أعضاء  و  سنتطرق في هذا المطلب إلى تشكيلة

 .ها مهامو 

 تقييم العروض و  اختيار أعضاء  لجنة فتح الأظرفة شروطو  تشكيلة :الفرع الأول

 ذه اللجنةتقييم العروض سنحاول إبراز تشكيلة هلجنة فتح الأظرفة و  استحدثبما أن المشرع 

 . أعضائها اختيارشروط و 

 .تقييم العروضو  تشكيلة لجنة فتح الأظرفة :أولا

تكلف بمهمة ثم تزول وتحل ، تقييم العروض ليست لجنة عارضة أو مؤقتةو  إن لجنة فتح الأظرفة

اللجنة لا يعني بحال من الأحوال تضمنها لقائمة محددة غير  دائميهو ، ثابتة أو دائمةو  بل هي لجنة قارة

الأخرى بموجب مقرر موقع و  بل يجوز إدخال تعديلات عليها من حيث التشكيلة بين الفترة، قابلة للتعديل

 .2من مسؤول المصلحة المتعاقدة

                                                

 . 742-11من المرسوم الرئاسي 121المادة  -1
 .27، ص 7111لنشر والتوزيع، الجزائر، جسور ل، القسم الثاني ، ، شرح تنظيم الصفقات العموميةبوضياف عمار -2
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،  خلافا 1العروضتقييم و  لمشرع كل مصلحة متعاقدة بإحداث لجنة دائمة لفتح الأظرفةلهذا ألزم ا

تقييم العروض للجنة و  لجنة لفتح الأظرفة، لجنتين الذي يتضمن(   الملغى) 632-01لمرسوم الرئاسيل

المشرع هو لماذا عمد ، إلى الذهن يتبادرالسؤال الذي و  2مع عدم جواز ازدواجية العضوية في اللجنتين

لعل الغرض من هذا  رأينافي و  ؟ تقييم العروضو  الجزائري لدمج اللجنتين في لجنة واحدة لفتح الأظرفة

الكفاءة لتولي مثل هذه و  صصكذا تحديد التخو  على العضوية الجمع هو حصر جانب المسؤولية المترتبة

لتقليص وثائق المشاركة الأولية عند إيداع المقاولين لعروضهم  هذا  السعيبما أن جوهر التعديل ، المهام

من جهة ثانية فإن إجراء فتح الأظرفة كان يخول لأعضاء عادية لا تتوفر فيهم أدنى الشروط ، و من جهة

على سبيل المثال نجد لجنة فتح  الأظرفة لبلدية ما أغلبية أعضائها يكون لهم صفة منتخب في المجلس 

لكن في ، الإجراءات القانونية المطبقةو  دون أن يكون له دراية بموضوع الصفقة العمومية لبلدياالشعبي 

 عاقدة تشكل اللجنة من موظفين مؤهلين يختارون لكفاءتهمظل التنظيم الجديد أصبحت المصلحة المت

 يتناسبكما لها أيضا إنشاء لجنة تقنية لإعداد تقرير تحليل العروض بما ، ليس لاعتبارات أخرىو 

أبقى على مسك سجلين مختلفين على المشرع  التغيير نجد إلا أنه بالرجوع لحقيقة، 3متطلبات اللجنةو 

مما يفترض أن عملية  ،642-01من المرسوم الرئاسي 026مستوى المصلحة المتعاقدة طبقا للمادة 

 ر.الدمج شكلية لا غير بما أن أصل المهام الموكلة لهم لم تتغي

أن المشرع لم يشترط نصاب محددا لصحة اجتماعات هذه اللجنة في حصة فتح  كما نلاحظ كذلك

 .الأظرفة

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  121المادة  -1
، تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن ، 7111أكتوبر  12المؤرخ في  722-11من المرسوم الرئاسي  171المادة  -2

 .7111أكتوبر  12اريخ بت ،  15العدد ر بالجريدة الرسمية للجمهورية، الصاد
حوكمة، في الحقوق، فرع هيئات عمومية و ماجستير شهادة المذكرة ، حكومة الصفقات العمومية "بن سليمان فايزة، " -2

 . 52، ص  7112اية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بج ،العلوم السياسيةو  كلية الحقوق
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دد الحضور بضمان بشرط أن يسمح ع 1فتكون اجتماعاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

، غير أنه  كان من الأفضل لو اشترط المشرع نصابا محددا يجب توافره لصحة اجتماعات شفافية الإجراء

 .2أهمية كل عضو في التشكيلةو  تبرز دورو  الأخيرة حتى يكون دورها أكثر فعاليةهذه 

 تقييم العروضو  شروط  اختيار أعضاء  لجنة فتح الأظرفة :ثانيا

 .توضيحهاسنحاول ، العروضتقييم فتح الأظرفة و لجنة  لاختيارنص المشروع  على شروط 

 اللجنة الكفاءة في أعضاء  -1

 تقييم العروضو  بالنسبة لأعضاء لجنة فتح الأظرفة، جوهري في العضويةتعتبر الكفاءة شرط 

التي  742-11الرئاسي لمرسوم امن  600في نص المادة  هذا الشرط د على كالمشرع يؤ  حيث نجد

برامو  المكلفون بتحضيرالأعوان العموميون و  يجب أن يلقى الموظفونتنص على"   مراقبةو  تنفيذو  ا 

 717المادة  أيضا كما تؤكد " تكوينا مؤهلا في هذا المجال، تفويضات المرفق العامو  الصفقات العمومية

الأعوان العموميون المكلفون و  يستفيد الموظفونعلى شرط الكفاءة التي جاء فيها " من نفس المرسوم 

برامو  بتحضير تحسين و  من دورات تكوين، تفويضات المرفق العامو  مراقبة الصفقات العموميةو  تنفيذو  ا 

 مع سلطة ضبط الصفقات العمومية بالاتصال، تجديد المعارف تضمنها الهيئة المستخدمةو  المستوى

بحكم أنها لجنة داخلية و  " كفاءاتهمو  ذلك من أجل تحسين مستمر لمؤهلاتهم، و تفويضات المرفق العامو 

 فنيونو فلكل إدارة لا شك خبراء  ،فلا تضم عنصرا خارجيا، لمصلحة المتعاقدةلفهم يتبعون جميعا 

بدائل العروض المقدمة و ، حتى تكون لديهم القدرة على تحليل العروض 3مؤهلون تستعملهم عند الحاجةو 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي   127المادة  -1
تخرج مقدمة لنيل شهادة ، مذكرة  ل المتعاقد في الصفقة العمومية "، " ضمانات اختيار المتعامحلايمية ابتسام-2
 .57، ص7112جي مختار عنابة، ا، جامعة  بكلية الحقوقالتنظيم الإداري،  الحقوق فرعفي ماجستير ال
 .22بوضياف عمار، المرجع  السابق، ص  -3
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لعل تعليق المشرع  للعضوية على شرط الكفاءة لموقف إيجابي منه ، و 1والأسعار الاختيارية عند الاقتضاء

ما كان عليه في المرسوم الرئاسي  اخلاف، الصفقات العموميةل الرقابة على نظرا للأهمية البالغة لمجا

، 2ييم العروض دون لجنة فتح الأظرفة)الملغى( الذي كان يشترط الكفاءة في عضوية لجنة تق 11-722

ومن ثم فإن المشرع أراد معالجة بعض الحالات التي تثبت فيها تعيين أعوان غير مؤهلين للقيام 

 .3تقييم العروضفتح الأظرفة و يات المنوطة بلجنة بالصلاح

 .ة أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدةعيتب -7

يتم القضاء على ظاهرة تعيين الأعضاء  ل 4اشترط المشرع  تبعية أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة

شرفين ما ترتبط ببعض الأهداف الضيقة للم من خارج المصلحة لأهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة بقدر

هذه الظاهرة التي كانت تشهدها بعض المؤسسات الخاضعة في إبرام عقودها و ، المصالح المتعاقدةعلى 

كما أن  6، حيث يتم تعيينها بموجب مقرر حسب الإجراءات المعمول بها5لقانون الصفقات العمومية

، موضع الصفقةر الإدارة حسب أهمية بل ترك هذه النقطة لتقدي ةالمشرع لم يقم بتحديد عدد أعضاء اللجن

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه النقطة هل تصح تشكيلة لجنة مكونة من عضو واحد ؟ طبعا لا 

لجنة بعضو واحد لآن مفهوم مصطلح لجنة  انعقادبالرغم أنه لا يوجد مانع قانوني لكن لا يمكن تصور 

                                                

 .52، ص حلايمية ابتسام، المرجع  السابق -1
 .) الملغى ( 722-11من المرسوم الرئاسي رقم  171المادة  -2
رة  مذك، " 742-11، " خصوصيات الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  فصيح غالم، معيريف محمد -3

المركز الجامعي أحمد بن يحي ، مؤسساتو  تخصص دولةأكاديمي في الحقوق،  ماسترلاستكمال متطلبات شهادة 
 .111ص ،  7112مسيلت،  يست ي ،الونشريس

 .742-11من المرسوم   121المادة  -4
ديد خضري  حمزة،  " الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد " أعمال اليوم الدراسي حول التنظيم الج -5

 .12-11،  ص 7111ديسمبر،  12، يوم بسكرة، ، جامعة محمد خيضرلعمومية وتفويضات المرفق العامللصفقات ا
 .54، ص ن سليمان فايزة، المرجع السابقب -2
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لأعضاء اللجنة لم تعالج  كما مسألة تحديد النصاب القانوني، يوظف متى زاد عدد الأعضاء عن واحد

 .1المرسوم القديم ظلمن حيث تحديد الحد الأقصى لأعضاء اللجنة في 

 تقييم العروض و  مهام لجنة فتح الأظرفةو  عمل  سير  :الفرع الثاني

في  742-11المرسوم الرئاسي  حسبتقييم العروض و  مهام لجنة فتح الأظرفةو  سير  أدرج المشرع

 " إجراءات الإبرامذلك في القسم الثالث تحت عنوان "و  الفصل الثالث المتعلق بإبرام الصفقات العمومية

 .مهام اللجنةو  عمللهذا سنتطرق إلى سير و 

 .تقييم العروضو  سير عمل  لجنة فتح الأظرفة :أولا

يرتبط بداية عمل لجنة فتح الأظرفة بنهاية ميعاد إيداع العروض الذي لم يقم المشرع بتحديده  

داع العروض على ضوء موضوع التي يتعين عليها وضع أجل لإي ،ترك ذلك للمصلحة المتعاقدةو 

 لسير عمل اللجنة فإنها تستدعى من قبل المصلحة المتعاقدة قبل آخر يوم لإيداع العروضو ،2الصفقة

حرص المشرع على تطبيق مجموعة من المبادئ نستشفها أساسا من خلال  كما 3وتكون جلستها علنية

، أهمها يتمثل في مبدأ العلنية، تقييم العروضعملية فتح الأظرفة و  لسير النصوص القانونية المنظمة

مالية  في جلسة الو  العروض التقنيةو  حيث نص المشرع على أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف المترشح

عروض هو أن فتح انتقاء الو  ما يضفي شفافية أكثر على الصفقة العمومية في مرحلة اختيارو ، 4علنية

بحضور كافة المرشحين أو المتعهدين الذين تم دعوتهم عن المالية يتم في جلسة علنية و الأظرفة التقنية 

 .)الملغى( 722-11عن طريق الإعلان عن المنافسة عكس المرسوم الرئاسي  طريق رسائل توجه لهم أو

                                                

 .54ص ، المرجع السابق، بن سليمان فايزة -1
مذكرة لنيل شهادة كتوراه في الحقوق ، ، " آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية "، خضري حمزة -2

 .121-125ص ،  7111،  1تخصص قانون عام ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
 شعبة القانون الإداري، الماجستيرمذكرة لنيل شهادة ، " سلطات الإدارة العامة في العقد الإداري" ،قرانة عادل -3
 .71، ص 7111، عنابة، جامعة باجي مختار ، المؤسسات العموميةو 
 .742-11من المرسوم   21المادة  -4



 الرقابة القبلية على الصفقات العمومية     الفصل الأول  
 

 
16 

أخر ساعة لإيداع و  حيث يكون آخر تاريخ يوم، 1" دون ذكر الطريقة إعلامهمحيث استعمل مصطلح " 

 .2آخر أجل لتحضير العروض هو ساعة فتح الأظرفةو  العروض

يوم عطلة أسبوعية أو راحة قانونية فإن رغم أن المشرع أشار إلى أنه ما إذا صادف هذا اليوم و 

في أغلب الأحيان يكون و  إلا أنه في الواقع العملي دائما، الآجال تمدد إلى اليوم الموالي من أيام العمل

 لا تحسب كاملة هنا آخر يوم لإيداع العروض فالآجال و  فتح الأظرفة في الفترة المسائية في آخر ساعة

علنية الجلسة التي يتم فيها فتح الأظرفة فالمتعهدون لايتمتعون إلا  وما يجب الإشارة إليه أنه رغم

كما أن المرسوم الجديد  ، 3ليس لهم إبداء أي رأي  خلال الجلسة، و بحق الحضور فقط دون حق التدخل

 العروض المالية كما يلي: و  بين لنا مراحل فتح العروض التقنية أو العروض التقنية النهائية

أما بالنسبة لإجراء طلب ،4، يتم فتح ملفات المترشحين على مرحلة واحدةالإجراءات المحدودةفي حالة 

ديم ، المرحلة الأولى دعوة المرشحين الذين تم انتقائهم الأولي لتقلعروض المحدودة  يتم على مرحلتينا

طابقة الإعلان  في مرحلة ثانية يتم  فقط دعوة المرشحون الذي جرى مو  ،عرض  تقنى دون العرض المالي

أما في  حالة المسابقة التي تلجأ إليها  ، 5ذلك لتقديم عرض تقني وعرض ماليو  للعروض التقنية الأولية

يتم فتح الأظرفة على  6الهندسة المعماريةو  والتعمير إقليمالمصلحة المتعاقدة لا سيما في مجال تهيئة 

ثم يتم في  ،الانتقاء الأولى كمرحلة أولىدف ذلك بتقديم ملفات الترشيحات بهو ، 7( مراحل12ثلاث )

                                                

 .) الملغى ( 722-11من المرسوم الرئاسي  172المادة  -1
 .742-11من المرسوم الرئاسي   22المادة  -2
 .52حلايمية ابتسام، المرجع السابق، ص  - 3
 .742 -11من المرسوم الرئاسي  41المادة  - 4
 .742 –11من المرسوم الرئاسي  42المادة  - 5
 .742-11من المرسوم الرئاسي  42المادة  -6
 .742 –11من المرسوم الرئاسي  21المادة  - 7
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العرض المالي من طرف المترشحين الذي تم انتقاءهم و  الخدماتو  مرحلة ثانية تقديم أظرفة العرض التقني

 .1كمرحلة أخيرة يتم تقييم العروض من طرف لجنة تحكيمو  الأولي فقط

سواء من  ،لخاص بكل هيئةهذه الأخيرة التي يتم تعيينها بموجب مقرر وفقا للنظام الداخلي ا

ها في حيث تقوم بإبداء رأي، 2، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلديمسؤول الهيئة العمومية، الوزير

إلى رئيس  ، بعدها تقوم بإعداد محضر يوقع عليه كل الأعضاء ثم يرسلاختيار المخطط أو المشروع

التحكيم توضيح بعض الجوانب، فإنه يتعين على في حالة ما إذا أبرزت لجنة المصلحة المتعاقدة، و 

تكون الأجوبة مكتوبة، كما يمكن و  المصلحة المتعاقدة أن تخطر المعنيين لتقديم التوضيحات المطلوبة

 .3على اقتراحات لجنة التحكيم العرض في المسابقة للفائز بناء للمصلحة المتعاقدة أن تمنح

 .العروضتقييم و  مهام لجنة فتح الأظرفة :ثانيا

تقييم العروض مهام إدارية خلال مرحلة فتح الأظرفة وأخرى  تقنية خلال تمارس لجنة فتح الأظرفة و 

 .مرحلة تقييم العروض 

 :العروض خلال مرحلة  فتح الأظرفةتقييم و  مهام  لجنة فتح الأظرفة-0

 :تقوم اللجنة بالمهام التالية

ذلك عن طريق مسك سجلين خاصين و  التسجيلو  عن طريق التوثيق، تثبت صحة تسجيل العروض  -

أداة و  فالسجلات في أي تنظيم إداري عبارة عن أدوات حفظ، .يؤشر عليهماو  يرقمهما الآمر بالصرف

 .4إثبات، تستعمل عند ممارسة كل رقابة

                                                

 .742 –11من المرسوم الرئاسي  45المادة  - 1
 .742-11من المرسوم الرئاسي  45المادة  -2
 .742-11من المرسوم الرئاسي  41المادة  -3
 .21ص ، المرجع  السابق  ، ماربوضياف ع -4
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تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع  -

 .التخفيضات المحتملةو  مبالغ المقترحاتو  محتوىتوضيح 

 .تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض -

 .توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال  -

الذي يجب أن و  أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، تحرر المحضر -

 .ملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنةتحفظات المحتيتضمن ال

تدعو المرشحين أو المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى استكمال  -

في أجل أقصاه ، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية، عروضهم التقنية الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة

مهما يكن من أمر تستثنى من طلب الاستكمال كل و  ،تاريخ فتح الأظرفةيام ابتداء من ( أ11عشرة ) 

 .المتعلقة بتقييم العروضو  لمتعهدالوثائق الصادرة عن ا

تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في المحضر، إعلان عدم جدوى الإجراء حسب  -

 من هذا المرسوم. 41الشروط المنصوص عليها في المادة 

تعاملين يق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المترجع عن طر  -

 .1عند الاقتضاء، الاقتصاديين

حسب لية يوقعه الأعضاء الحاضرون عند الاقتضاء محضرا بعدم جدوى العم، تحرر لجنة فتح الأظرفة

 .الرئاسي الساري المفعول كما يلي الحالات المنصوص عليها في  المرسوم

المسابقة يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتوفر على خمسة و  طلب العروض المحدودة في حالة -

 .2( مرشحين على الأقل يتم انتقائهم الأولي11)

                                                

 .742-11من المرسوم  الرئاسي  21المادة  -1
 .742-11من المرسوم الرئاسي   42 - 41المواد   -2
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في حالة التراضي بعد الاستشارة، إذا لم يتم استلام أي عرض، أو إذا لم يمكن اختيار أي عرض،  -

 .1بعد تقييم العروض المستلمة

 .تقييم العروض خلال مرحلة  تقييم العروضو  فةمهام  لجنة فتح الأظر -6

 ، أوالشروط طبقا لأحكام هذا المرسوم العروض غير المطابقة لمحتوى دفترو  إقصاء الترشيحات -

لا تفتح أظرفة ، في حالة الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، و لموضوع الصفقة

 .المتعلقة بالترشيحات المقصاة، ءالاقتضاعند ، الخدماتو  الماليةو  العروض التقنية

المنهجية المنصوص عليها في و  تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير -

تقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على و دفتر الشروط، 

 دفتر الشروط.العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في 

تقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، مع مراعاة و 

 التخفيضات المحتملة في عروضهم.

 في العرض: المتمثل الاقتصاديةأحسن عرض من حيث المزايا  بانتقاء الشروطتقوم طبقا لدفتر  -

للمرشحين المختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك، وفي /الأقل ثمنا من بين العروض المالية 1

 .هذه الحالة، يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط

في هذه الحالة، يستند و  /الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية،7

تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح  الذيالسعر ة معايير من بينها معيار تقييم العروض إلى عد

 .2عدة معايير من بينها معيار السعر

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي   44المادة  -1
 .742-11من المرسوم الرئاسي  27المادة  -2
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إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض 

العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق 

يجب أن يبين هذا الحكم في و  تسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانتأو قد ت

دفتر الشروط. إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، أو كان سعر واحدا 

عن طريق  أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه

 التوضيحات التي تراها ملائمة.و  المصلحة المتعاقدة كتابيا، التبريرات

بعد التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا و 

ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض و  أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية.

أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمرجع  اإذ .معللبمقرر 

ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض و  أسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض،

ق بالعروض الأظرفة المالية التي تتعل، عن طريق المصلحة المتعاقدة، ترد عند الاقتضاءو  بمقرر معلل.

في حالة طلب العروض المحدود، يتم انتقاء أحسن . و التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها

 .عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى ترجيح عدة معايير

تقييم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة و  تقترح لجنة فتح الأظرفة، و في حالة إجراء المسابقة

لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا ، فيما بعد، تدرس عروضهم المالية، و بالفائزين المعتمدين

 .1استنادا إلى ترجيح عدة معايير، الاقتصادية

إلا أنه ، رغم أن المشرع الجزائري شدد على عنصر الكتابة في مختلف قوانين الصفقات العمومية 

القسم الثاني  742-11من المرسوم  17الذي نصت عليه المادة و  أورد استثناء على هذه القاعدة

بحيث سمح المشرع بأن تبرم الصفقات العمومية ، المتضمن الإجراءات الخاصة في حالة الاستعجال الملح

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  27المادة  -1
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أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو  الاستثمارقبل أي شروع في تنفيذ الخدمات في حالة وجود خطر يهدد 

أو الوزير ، المشرع الحق في إصدار قرار التنفيذ المستعجل لمسؤول الهيئة العموميةأعطى و  الأمن العموم

الوزير و  ترسل نسخة من هذه الرخصة إلى مجلس المحاسبة، و المعني على أن يكون هذا القرار معلل

 .1المكلف بالمالية

( أشهر ابتداء من 2)مهما يكن من أمر، فلا بد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلال ستة و 

 .2عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية و  تاريخ التوقيع على المقرر،

 .تقييم العروضو  صلاحيات  لجنة  فتح الأظرفة :المطلب الثاني

تقييم العروض تقوم يتبين لنا أن لجنة فتح الأظرفة و من خلال المهام المذكور سابقا للجنة   

بمساعدة المصلحة المتعاقدة على إبرام الصفقات العمومية فهي تقوم بعمل إداري تقني تعرضه على 

من خلال لذلك نقوم  3المصلحة المتعاقدة التي إما تمنح الصفقة أو تعلن على عدم جدوى الإجراءات

 .صلاحيات اللجنة خلال مرحلة التقييمو  مرحلة فتح الأظرفة خلال بإبراز صلاحية اللجنة 

 خلال  مرحلة فتح الأظرفة صلاحيات اللجنة  :الفرع الأول

تقييم العروض حين نص المشرع على التوقيع و  بالرجوع إلى المهام الإدارية للجنة فتح الأظرفة 

ذلك  لتفادي الخلط مع و  بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل استكمال

كما أن المشرع  ،5(الملغى) 722-11هذا عكس المرسوم الرئاسيو  ،4الوثائقالأظرفة الناقصة من حيث 

                                                

الشريعة   كليةالاقتصاد و "، مجلة الشريعة  742-11مرسوم إبرام الصفقات العمومية في ظل الزواوي الكاهنة، "-1
 .22ص ، 7112ديسمبر   ،عشر العدد الثاني، قسنطينة، ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةالاقتصادو 
 . 742-11من المرسوم الرئاسي  17المادة  -2
لنيل مذكرة   ، متعاقدة في  مجال الصفقات العمومية  من منظور التشريع الجزائري "، " المصلحة السعد الله  جمال -2

جامعة محمد ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق، المؤسسات العموميةو  تخصص الدولة، ماستر أكاديمي في الحقوقشهادة 
 .15، ص 7112، المسيلة بوضياف

 .742 – 11من المرسوم الرئاسي  21المادة  - 4
 .) الملغى ( 722-11من المرسوم الرئاسي  177المادة  -5
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، ، عندما لا يتم استلام أي عرض1سمح للمصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء اتخاذ قرار بعدم جدوى الإجراء

كذلك يمكن للجنة أن تقترح على المصلحة المتعاقدة إقصاء عروض ، 2أو عندما لا يتم الإعلان

 .3الذين لا تستوفي فيهم المواصفات التقنيةالمرشحين 

كما لها ، كما يحق لها استبعاد العطاء الذي لا يكون مستوفي للشروط أو يكون مقدما بعد الميعاد

 .4أن تصدر قرار بعدم قبول عطاء إذا كان مقدمه محروما من التقدم في المناقصات العامة

 .تقييم العروض خلال مرحلة صلاحيات اللجنة: الفرع الثاني

كما أشرنا سابقا من مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض خلال مرحلة تقييم العروض هي 

أين تظهر اللجنة أكثر صرامة في  5العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروطو  إقصاء الترشيحات

المجال هدفا لحماية موضوع الرقابة على الصفقات العمومية نظرا للمبالغ الضخمة التي تصرف في هذا 

 . 6تحقيق الأهداف المسطرة و  المال العام

 نظرا للأهمية البالغة لهذه المرحلة، فقد حرص المشرع في سبيل إضفاء الشفافية إلى تقييد اللجنةو 

تقييمها للعروض بالاعتماد سواء على عدة معايير من بينها النوعية، أجال التنفيذ أو التسليم، الطابع و 

 .7إذا سمح موضوع الصفقة بذلك وحده،أو على معيار السعر ، الوظيفي... الخو  الجمالي

تقييم العروض التقيد بمعيار مرجع الأسعار أثناء تقييمها فرض على لجنة فتح الأظرفة و كما 

فإذا تبين لها أن المبلغ المالي منخفض بشكل غير عادي  تطلب من المتعهد التبريرات ، للعروض

وفي  حالة  تبينت أنها غير مبررة  ،بعد التحقق من التبريرات المقدمة، و تراها ملائمةوالتوضيحات التي 
                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي 21المادة  -1
 .742-11من المرسوم الرئاسي   41المادة  - 2
 .742-11من المرسوم الرئاسي  42المادة  -3
 .222ص ، المرجع  السابق ، زوليخة زوزو، زوزو هدى -4
 .742-11من المرسوم الرئاسي    27المادة  -5
 .77ص ، المرجع السابق، أعراب حليم، بعلي محمد الأمين -6
 .742-11من المرسوم الرئاسي  25المادة  -7
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، كما لها أن بمقرر معلل من الناحية الاقتصادية لها أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض

رر وترفض هذه الأخيرة العرض بمق تقترح على المصلحة المتعاقدة  رفض العرض المالي المبالغ فيه،

 .المصالح المتعاقدةو  هذا ما يضفى النزاهة في التعامل ما بين المتعهدين، و 1معلل

 .تقييم العروضو  فعالية لجنة فتح الأظرفة ىمد :المطلب الثالث

الصفقات العمومية في تقييم العروض في مجال الرقابة و  نظرا للدور الذي تلعبه لجنة فتح الأظرفة

للجنة خلال مرحلة فتح الأظرفة  لهذا نتساءل عن مدى فعالية مهام ا خلال ممارسة لمهامها المنوط بها

وما طبيعة العروض  كذا عن مدى قصور اللجنة خلال مرحلة  فتح الأظرفة وتقييمو  ضتقييم العرو و 

 .قراراتها

 .تقييم العروضو  مرحلة فتح الأظرفة خلال مدى فعالية اللجنة  :الفرع الأول

لذلك  تقييم العروضبمهام خلال مرحلة فتح الأظرفة و  تقييم العروضو  تقوم لجنة فتح الأظرفة    

 اللجنة خلال مرحلة فتح الأظرفة و تقييم العروض .مهام سنتطرق إلى توضيح مدى فعالية 

 .فتح الأظرفةمرحلة خلال مدى فعالية اللجنة  :أولا

وذلك  استكماللقد وفق المشرع حين نص على توقيع الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب 

 722 -11هذا عكس المرسوم الرئاسي، و 2ض تفادي الخلط مع الأظرفة الناقصة من حيث الوثائقر بغ

طلب  استثناء، كما  نص على  3استثناءفة المفتوح للتوقيع دون ائق الأظر ث)الملغى( أين أخضع كل و 

ية التي كذا المذكرة التقنية التبرير ، و م العروضيالمتعلقة بتقيكل الوثائق الصادرة عن المتعهد و استكمال 

للحفاظ على ، أحسنها انتقاءو  ، حيث من خلالها يتم تنقيط عرض المترشحتعتبر ملخص للعرض التقني

ة دالمتعاقدة حين ألزمها بإتباع الشروط المحدكما أن المشرع قيد المصلحة ، المنافسة الحرةو  مبدأ المساواة

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  27المادة  -1
 .742-11من المرسوم الرئاسي  21المادة -7
 (.)الملغى 722-11لمرسوم الرئاسي من ا 177المادة -2
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يعلن عدم و التي تنص " قرار بعدم جدوى الإجراء اتخاذمن أجل من المرسوم الجديد  41في المادة 

جدوى إجراء طلب العروض عندما لا يتم إستلام أي عرض أو عندما لا يتم الإعلان  بعد تقييم 

لمحتوى دفتر الشروط أو عندما لا يمكن ضمان و  العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة

منح للمترشحين حق تقديم الطعن أمام لجان الصفقات المختصة في حالة بالمقابل و تمويل الحاجات "

 .1توفرت إحدى الشروط المذكورة أعلاه

 .مدى فعالية اللجنة خلال مرحلة تقييم العروض :ثانيا

أين يظهر أنه أكثر صرامة في موضوع الرقابة على   2إقصاء" " المشرع مصطلحاستعمال  

العام منه لحماية المال  المجال هدفاالصفقات العمومية نظرا للمبالغ الضخمة التي تصرف في هذا 

 .3تحقيق الأهداف المسطرةو 

فقد حرص المشرع في سبيل إضفاء الشفافية إلى تقييد اللجنة  المرحلة،نظرا للأهمية البالغة لهذه و 

التنفيذ... الخ أو معيار آجال  النوعية،سواء على عدة معايير من بينها  بالاعتمادفي تقييمها للعروض 

الابتعاد عن كل أشكال و  مما يضفي النزاهة في مهام اللجنة 4السعر فقط، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك

 التعسف. 

 

 

 

                                                

 .742-11الرئاسي من المرسوم  57المادة  -1
 .742-11من المرسوم الرئاسي  27المادة -7
سبتمبر  12المؤرخ في  742- 11الرقابة الخارجية للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم "حططاش عمر،  -2

جديد للصفقات أعمال اليوم الدراسي حول النظام القانوني ال، "تفويضات المرفق العامو  المتعلق بالصفقات العمومية ،7111
 .11، ص  7112فيفري  72ضياف، المسيلة، يوم بو ، جامعة محمد 11/742لمرسوم العمومية في ظل ا

 .742-11من المرسوم الرئاسي  25المادة -4



 الرقابة القبلية على الصفقات العمومية     الفصل الأول  
 

 
25 

 .سير عمل اللجنةو  القصور في تشكيلة :الفرع الثاني

مدى سنحاول توضيح اللجنة من صلاحية مسؤول المصلحة المتعاقدة  أعضاء  بما أن سلطة تعيين

 .سير عملهاو  قصور تشكيلة اللجنة

 .القصور في تشكيلة اللجنة :أولا

تقييم العروض ة و فتحديد تشكيلة لجنة فتح الأظر  صلاحية منح المشرع لرئيس المصلحة المتعاقدة 

 .غموض في التشكيلةو  إلا أننا نلاحظ نقص، مع مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها

 .عدم تحديد عدد أعضاء اللجنة-0

من المرسوم الجديد نلاحظ أن المشرع لم يقم بتحديد أعضاء اللجنة  127بالرجوع إلى نص المادة  

 مراعاةعدد أعضاء اللجنة بموجب مقرر مع  اختياربل منح لمسؤول المصلحة السلطة التقديرية في 

أن يشترط العدد المطلوب حضوره من أعضاء هذه اللجنة لمزيد  على  المشرع  وجب 1بعض الإجراءات

تجنب أي وجه من أوجه الفساد التي قد يستفيد منها و  الصرامة في سير الصفقات العموميةو  من الشفافية

خلافا للمشرع الفرنسي الذي قام  2من خلال المرسوم الجديدأحد هذا ما لم يتداركه المشرع الجزائري 

 من قانون الصفقات العمومية برئيس 77ء لجنة طلب العروض حسب نص المادة بتحديد عدد أعضا

 .3( أعضاء 11خمسة ) و 

 

 

 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  127المادة  -1
، ، جامعة الإخوة منتوريالعلوم السياسيةبوسلامة حنان ،" الرقابة على الصفقات العمومية في القانون الجزائري " مجلة  -7

 .111ص ، 7112وان ج 42عدد ال، قسنطينة
3-Art 22 du code des marchés publies française (édition 2006) sur.www.legifrance.gouv.fr  
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 تبيعه أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة -6

 1تبعية أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة  742-11من الشروط التي تضمنها المرسوم الرئاسي 

إلا أن شدة تبعية أعضاء ، خارج المصلحة المتعاقدةتعيين أعضاء ذلك من أجل القضاء على ظاهرة و 

خضوعهم للسلطة الرئاسية أو السلطة السلمية لمسؤول المصلحة و  اللجنة لمسؤول المصلحة المتعاقدة

كما أنه يفتح المجال لمسؤول المصلحة المتعاقدة بأن يختار ، 2المتعاقدة يؤثر سلبا على فعالية هذه اللجنة

 .3هذا بدوره يكون عائقا أمام السير الحسن للجنة اعتبارمن يشاء دون أي 

 عدم تحديد  طبيعة  الكفاءة في أعضاء اللجنة -3

عدم ضبط معايير الكفاءة والتأهيل ، و 4شروط التمتع  بها و  المشرع لم يبين طبيعة هذه الكفاءة 

كان من ، 5كذا عدم تحديد مدة العضوية فيها ، و الواجب توفرها في الموظفين المنتقين للعضوية في اللجنة

تقنيين مسايرة لثقل المهام الموكلة لهذه و  قانونيينو  المستحب أن تكون تركيبة اللجنة تجمع خبراء ماليين

 .6اللجنة

 

 

 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  121المادة  -1
-11القضائية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم و  مقبل سامية ،" الرقابة الإدارية، وادفل سليمان -7

 ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةةالإقليميالهيئات و  تخصص قانون الجماعات المحلية،ماستر في الحقوق ال"، مذكرة  742
 .71ص ، 7112، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة

 .41ص ، المرجع السابق ، زحاف محمد رمزي، بوخنوفة أمير -2
 .111،  ص فقات العمومية "، المرجع السابق" آليات حماية المال العام في إطار الصحمزة،خضري  -4
أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات ، ات حفظ المال العام في الجزائر "ضمانو  ، " تنظيم الصفقات العموميةحليمي منال -1

 7112جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،، العلوم السياسيةو  الحقوقكلية ، ت الدولةتخصص تحولا، دكتوراه في الحقوق شهادة 
 .125ص ، 
 .111ص ، المرجع  السابق ، بوسلامة حنان -2
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 .اللجنة سيرو  عمل : القصور فيثانيا

وتفتح ، المصلحة المتعاقدة استدعاءعلى  مع بناءتتقييم العروض تجن لجنة فتح الأظرفة و أ بما 

المالية في جلسة علنية بحضور كافة المتعهدين الذين تم إعلامهم مسبقا خلال نفس و  الأظرفة التقنية

، بحيث جنة من السلطة التقديرية للإدارةالل اجتماعكما أن تاريخ  ،ساعة فتح الأظرفةو  في تاريخ، و الجلسة

يصال التعهداتتملك هذه الأخيرة سلطة تحديد تاريخ المدة  مما لا شك فيه ، و اللازمة لتحضير العروض وا 

المدة اللازمة لإيداع العروض قانونا من شأنه يحد من فعالية هذه اللجنة في و  أن عدم تحديد التاريخ اللازم

بحيث يمكن أن تتعسف الإدارة ، يجحف حقوق المترشحين من جهة أخرىو  الرقابي من جهة اختصاصها

بالتالي يظهر و  1اللجنة اجتماعذلك في تماطلها عن تحديد تاريخ ، و الممنوحة قانونا في استعمال حريتها

 .القصور في سير عمل اللجنة

 : يق لمهام اللجنة عند فتح الأظرفةعدم التحديد الدق-0

هذا ما يظهر ، و الفتح المالي مرحلة مرحلة  الفتح التقني و من المرسوم الجديد  21تميز المادة  لم  

اللجنة يكون في آخر ساعة من اليوم  اجتماعأن و  ،2الدقة في تحديد مهام اللجنة عند فتح الأظرفةعدم 

ت الفرصة للمشاركة في تفوي، و يعتبر هذا إجحاف في حق المترشحين، و 3الأخير لإيداع العروض

إجراءات المنافسة كون أن المترشح يطمح إلى إضفاء شفافية أكبر في رية يعد هذا مساسا بحالصفقة، و 

 .4بالصفقة الفوزو  إبرام الصفقات حتى يزيد من حظوظه في المشاركة

                                                

والوقاية من الفساد  أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون الصفقات العمومية فعالية ، " مدي موري سفيان -1
، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص القانون العام للأعمال، في القانون ماجستيرشهادة اللنيل ، مذكرة و مكافحته "

 .12-12، ص  7117ة، جامعة عبد الرحمان مير 
 .742-11من المرسوم  21المادة  -7
 .742-11من المرسوم الرئاسي  22ة الماد -2
 .21 – 71المرجع  السابق  ،ص ، مقبل سامية، وادفل سليمان -4
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تقييم العروض في حصة فتح الأظرفة فإنه لجنة فتح الأظرفة و  اجتماعأما فيما يتعلق بنصاب 

كونه لا ، هذا ما يتنافى تماما مع مبدأ الشفافيةو  مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين اجتماعاتهاتصح 

يتمكن عضو واحد من التحقق من جميع العروض  بالخصوص أنها رقابة ترمي إلى التحقق من يعقل أن 

 اجتماعاتهذا عكس قانون الصفقات الفرنسي الذي أكد على أن و  ،1مطابقتها للقانونو  نظامية الصفقة

 .2لجنة المناقصة لا تصح إلا بحضور أغلبية الأعضاء

 .وضالتقليل من مهام اللجنة عند تقييم العر -6

المتعاقدة مع  لانتقاءللجنة عند تقييم العروض كوسيلة لجزائري لم يمنح العناية الكافية إن المشرع ا

لتقييم  27المادة  ذلك من خلال تخصيصه لمادة واحدة فقط، و لم يعطي لها الأهمية البالغةو  الإدارة

، واحدة لا تكفي للإحاطة بكل المهاممادة و  الخطير الذي  تلعبه هذه اللجنةو  العروض بالنظر للدور المهم

كما أن المشرع لم يحدد ، 3كما يؤثر أيضا على فعالية هذه اللجنة، هذا ما يؤثر على تحقيق الشفافيةو 

، الماليةو  ، للعروض التقنية لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض اجتماعاتضمانات لتطبيق مبدأ علانية 

 .4لذين يتم إعلامهم مسبقافي جلسة علنية بحضور جميع المتعهدين ا

 .قييم العروضتو  الاستشاري لقرارات لجنة فتح الأظرفة عالطاب :الثالثالفرع 

بل تمارس ، ليست مكلفة على الإطلاق بمنح الصفقة العمومية تقييم العروض و  لجنة فتح الأظرفة 

منح الصفقة أو الإعلان عن تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي تبقى  لها الصلاحية في ، تقنياو  عملا إداريا

ليس لها سلطة اتخاذ اللجنة ، ومن هذا يتبين لنا أن 5عدم جدوى الإجراء أو إلغاءه أو إلغاء المنح المؤقت

فقد ألزمها المشرع ، آراءو  ملاحظاتو  فيما تبديه من تحفظات يتجلىالدور الاستشاري  للجنة  والقرار 

                                                

 . 12-12المرجع السابق ، ص  ،موري سفيان -1
2-Art 25 du code des marchés publies française, op ,cit.  

 .72سفيان ، المرجع  السابق، ص موري  -2
 .145- 142لصفقات العمومية "، ص " آليات حماية المال العام في إطار ا، خضري حمزة -4
 .742-11من المرسوم الرئاسي  121ة الماد -5
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أو ، المقترحات سواء فيما يتعلق بالعروض ذاتهاو  التحفظاتبتحرير محضر يتضمن أو يحتوى على تلك 

رشاد المصلحة المتعاقدة عن طريق الدراسةو  كما أن هذه اللجنة تهدف إلى تنوير، فيما يتعلق بأصحابها  ا 

عند الضرورة تقوم اللجنة بدراسة تغيرات العروض بغرض توضيح ، و التحليل الدقيق للعروض المقدمة لهاو 

إمكانية تقديم هذه اللجنة اقتراح يجب تقديمها للمصلحة المتعاقدة المعنية  هذا إلى درجة  المقترحات التي

أو ، رفض العرض المقبول إذا أثبت أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق

 .1يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

ماجستير، نيل شهادة ال ، مذكرة" المتعامل المتعاقد في  ظل النظام القانوني للصفقات العمومية "، بن دعاس سهام -1
 .21 -21ص ،   7111، عنابة ،جامعة باجي مختار، كلية الحقوق، المؤسسات الدستوريةو  شعبة القانون الإداري
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 .الخارجيةالرقابة المبحث الثاني: 

متعددة على حساب و  تتمثل هذه الرقابة في عرض ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة

التحقق من مطابقة الصفقات  هذه الرقابة هي غاية و  ، 1المعيار العضوي لمشروع الصفقةو  المعيار المالي

وكذا التحقق من مدى التزام ، التنظيميةو  العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة للنصوص القانونية

فرضها ذات طبيعة قانونية للتأشيرة التي  رقابةباعتبارها  2هذه الأخيرة بالعمل المبرمج بكيفية نظامية

إلا بعد حصولها على التأشيرة  هايمكن للمصلحة المتعاقدة إبرامحيث لا ، المشرع على المصلحة المتعاقدة

( مطلب أولخلال ذلك سنتطرق إلى تنظيم لجان الصفقات)من  3من طرف لجان الصفقات العمومية

 .(مطلب ثالثمحدودية رقابة اللجان )و  (مطلب ثانيصلاحياتها)،

 .المطلب الأول: لجان الصفقات العمومية

التي  4المصالح المتعاقدةتخضع الصفقات العمومية لرقابة لجان الصفقات المنشأة على مستوى 

تفويضات و  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية742-11من خلال المرسم الرئاسي  نظمها المشرع 

مشروعية  علىبالرقابة اللجنة القطاعية و  لجان المصلحة المتعاقدةالمرفق العام. حيث تقوم بهذه الرقابة 

أن إبرام الصفقة مطابقا  ، إذ أن الجهة المختصة بالرقابة تتأكد منلصفقة كضمانة لحماية المال العاما

 .للقانون

 

 

 
                                                

 .11ص ، المرجع السابق  ، بن شهيدة فضيلة -1
 .742-11من المرسوم الرئاسي  122المادة  -2
 .15ص ، المرجع السابق، سعد الله جمال -3
،  7112قدوج حمامة ، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، -4

       . 122ص 
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 المصلحة المتعاقدة الفرع الأول: لجان 

لجنة الصفقات ، ومية على لجنة الصفقات البلديةللصفقات العم لجان المصلحة المتعاقدة تشمل 

الهيكل غير الممركز للمؤسسة و  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية، الجهوية اللجة، الولائية

ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير ممركز ، العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري

 . يللمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإدار 

 : اللجنة البلدية للصفقات العمومية: أولا

يخضع تأسيس اللجنة البلدية للصفقات العمومية للأحكام المعمول بها في قانون الصفقات العمومية 

حيث تعتبر اللجنة هيئة من هيئات الرقابة، تتولى عملية الرقابة على إبرام الصفقات 1الساري المفعول

 خاصة بالبلدية الملاحق الو  الصفقاتو  العمومية على المستوى البلدي، تقوم بدراسة دفاتر الشروط

 : تشكيلة اللجنة-0

 .2اللجنة البلدية للصفقات العمومية من عدة أطراف يمثلون مختلف الجهات الإدارية ذات العلاقة  تتشكل 

 .رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله -

 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

 .( يمثلان المجلس الشعبي البلدي7منتخبين اثنين ) -

 .مصلحة المحاسبة (و  ( عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة الميزانية7اثنين )ممثلين  -

ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة ) بناء، أشغال عمومية، ري(  -

 .3مقرر من رئيس اللجنة اللجنة بموجبعند الاقتضاء، يتم تعيين أعضاء 

                                                

 22عددال، الجريدة الرسمية ، يتضمن قانون البلدية، 7111جوان  77مؤرخ في ، 11-11من قانون  111المادة  -1
 .7111جويلية  12الصادر في 

 .12، ص 7111والتوزيع، عنابة،  دار العلوم للنشر ،العقود الإدارية  ، بعلي محمد الصغير  -7
 .742-11من المرسوم الرئاسي  122ة الماد-2
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 :اللجنة اختصاصات -6

بدراسة دفاتر  742-11من المرسوم الرئاسي  124المادة  البلدية حسبتختص لجنة الصفقات       

ضمن الحدود المستويات المنصوص عليها في هذا  بالبلدية،الملاحق الخاصة و  الصفقاتو الشروط 

المؤسسات العمومية التي يساوي مبلغها و  الصفقات التي تبرمها البلديةو  مراقبة دفاتر الشروطو  المرسوم

 .أو الصفقة لحاجات المصلحة أو يفوق التقدير الإداري 

 .دج ( 711.111.111مائتي دينار )  بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم يساوي أو يفوق  -

 .دج ( 11.111.111بالنسبة لصفقات الخدمات يساوي أو يفوق خمسين مليون دينار )  -

 .دج ( 71.111.111الدراسات يساوي أو يفوق عشرين مليون دينار )  بالنسبة لصفقات -

، ضمن حدود ت العمومية المحليةالمؤسساو  الملاحق التي تبرمها البلديةو  بالنسبة لصفقات الدراسات -

 .1من هذا المرسوم 121المستويات المحددة في المادة 

نجد أن المشرع الجزائري ألزم الإدارة ، المتعاقدمن أجل إضفاء الشفافية على عملية اختيار المتعامل و 

النشرة الرسمية للصفقات للمتعامل العمومية التي تم فيها نشر و  نشر قرار المنح المؤقت في نفس الجرائد

من تاريخ  ابتداءأو رفضها  التأشيرة( يوما لمنح 71للجنة البلدية أجل عشرون )و  ،الإعلان عن الصفقة

 .2كتابة هذه اللجنة إيداع الملف كاملا لدى

 .اللجنة الولائية للصفقات العمومية :ثانيا 

دراسة مشاريع ، ذلك بدراسة مشاريع دفاتر الشروطو  ،مستوى الولائياللجنة بالرقابة على تقوم هذه ال

 .3دراسة الطعون ضد اختيار المصلحة المتعاقدة الناتجة عن المنح المؤقت للصفقةو  الصفقات

 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  122 المادة-1
 .742-11المرسوم الرئاسي من  125المادة -7
 .12،  ص  ن شهيدة فضيلة ، المرجع  السابقب -2



 الرقابة القبلية على الصفقات العمومية     الفصل الأول  
 

 
33 

 :تتشكل اللجنة الولائية للصفقات العمومية  من: تشكيلة اللجنة-1

 .رئيسا، الوالي أو ممثله -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة -

 .الولائي ( ممثلين عن المجلس الشعبي2ثة ) ثلا  -

 .مصلحة المحاسبة (و  ( عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة الميزانية7ممثلين اثنين ) -

 الولاية، حسب موضوع الصفقة ) بناء، أشغال عمومية،مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة ب  -

 .عند الاقتضاء(،  ريال

 . 1مدير التجارة بالولاية -

حيث نجد أن المشرع احدث تغيير ، 2يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرر من طرف  الوالي المعنيو 

الذي كان موجود ضمن  للولايةتهيئة الإقليم و  في تشكيلة اللجنة  حيث استغنى عن مدير التخطيط

 . ، في حين نجده أضاف ممثل المصلحة المتعاقدة 3)الملغى( 722-11المرسوم الرئاسي 

 :اختصاصات اللجنة-6

بدراسة  742-11من المرسوم الرئاسي  122تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية حسب نص المادة 

 :الملاحق التاليةو  الصفقات و  دفاتر الشروط

 .دج ( 1.111.111.111يار دينار ) الأشغال التي يساوي أو يقل مبلغها ملصفقات  -

 .دج ( 211.111.111مليون دينار )  صفقة اللوازم التي يساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائة -

أو يقل مبلغها مائة مليون دينار  صفقة الخدمات التي يساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار -

 .ج ( 711.111.111)

                                                

. 742-11من المرسوم الرئاسي  122المادة  - 1  

 .742-11من المرسوم الرئاسي  122ة الماد -7
)الملغى(. 722-11من المرسوم الرئاسي  121المادة  - 3  
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أو يقل مبلغها مائة مليون دينار  التي يساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينارصفقات دراسات  -

 .1ج ( 111.111.111)

( من المبلغ  %10و كل مشروع ملحق بالصفقة يتجاوز، زيادة أو نقصان نسبة عشرة في المائة )

 الأصلي للصفقة.

المؤسسات العمومية التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير الصفقات التي تبرمها البلدية و و  مراقبة دفاتر الشروطو 

 .الإداري للحاجات أو الصفقة

 .دج ( 711.111.111بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم  يساوي أو يفوق مائتي دينار )   -

 .دج ( 11.111.111بالنسبة لصفقات الخدمات يساوي أو يفوق خمسين مليون دينار )  -

 .دج ( 71.111.111الدراسات يساوي أو يفوق عشرين مليون دينار ) بالنسبة لصفقات  -

حدود ، ضمن سات العمومية المحليةالمؤسو  الملاحق التي تبرمها البلديةو  بالنسبة لصفقات الدراسات

الملاحق التي تبرمها و  الصفقاتو  الشروطر دفات، 2من هذا المرسوم 121المستويات المحددة في المادة 

المصالح غير الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية غير تلك المذكورة في المادة و  الولاية

من المرسوم  084ضمن حدود المستويات المذكورة في المادة ، من المرسوم الرئاسي الجديد  026

لعمومية ذلك من كما تختص اللجنة الولائية بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة ا ، الجديد

( 11ذلك من خلال أجل عشرة )، و أجل إعطاء لكل مترشح أو متعهد حق رفع الطعن أمام هذه  اللجنة

                                                

. 742-11من المرسوم  154ة دالما - 1  

 .742-11المرسوم الرئاسي من  122المادة  -7
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في حالة ثبوت التجاوز يمكن للجنة البلدية للصفقات و أيام من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة  

 .1بقة من الوالي المختص إقليمياالعمومية إلغاء قرار المنح المؤقت الذي يتطلب هو الآخر الموافقة المس

 .الجهوية للصفقات العمومية ةاللجن :ثالثا

تجدر الإشارة أن هذه اللجنة و  تم إنشاء لجنة جهوية متخصصة للمراقبة الخارجية لبعض الإدارات  

فهي لجنة لم يرد النص عليها مسبق وتحدد قائمة  742-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم  استحداثهاتم 

 .2هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المعني باستثناءالهياكل التي يسمح لها 

 :تشكيلة اللجنة -1

 تتشكل اللجنة من:

 .رئيسا، الوزير المعني أو ممثله -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة -

 .مصلحة المحاسبة (و  عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة الميزانية (7ممثلين اثنين ) -

شغال عمومية، ري (، عند ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة ) بناء، أ -

 .الاقتضاء

 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. -

يعين أعضاء  و  ،3تحدد قائمة الهيكل التي يسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المعني  

 .4اللجنة بموجب مقرر من رئيس اللجنة

                                                

ي رقم التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاس "،منديل يسمينة، مباركي ربيحة -1
، تخصص قانون الجماعات المحلية، تفويضات المرفق العام " مذكرة  ماستر  في الحقوقو  ،، الصفقات العمومية11/742

 .21،  ص 7112عبد الرحمان ميرة، بجاية، جامعة ، السياسيةالعلوم و  كلية الحقوق
 .24ص، المرجع  السابق، حوات لينة -7
 .742-11من المرسوم الرئاسي   121 المادة -3
 .742-11رئاسي   من المرسوم ال 122المادة  -4
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 :اختصاصات اللجنة-6

بدراسة مشاريع ، 742-11من المرسوم الرئاسي  121تختص اللجنة الجهوية للصفقات  حسب المادة      

الملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في حدود و  الصفقاتو  دفاتر الشروط

 :المبالغ التالية

 .دج ( 1.111.111.111صفقات الأشغال التي يساوي أو يقل مبلغها مليار دينار )  -

 .دج ( 211.111.111صفقات اللوازم التي يساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائة مليون دينار )  -

 .دج ( 711.111.111مات التي يساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار ) صفقات الخد -

 .1دج ( 111.111.111صفقات الدراسات التي يساوي أو يقل مبلغها مائة مليون دينار )  -

 (  % 11كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقات يتجاوز، زيادة أو نقصانا نسبة عشرة في المائة )  

 .2من المبلغ الأصلي للصفقة

حيث يتم رفع الطعن أمام اللجنة ، كما تقوم اللجنة بدراسة الطعون عن المنح المؤقت للصفقة

في النشرة ، ( أيام ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة11المختصة في أجل عشرة )

لجنة تأخذ ، و الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية

( 11ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة )، ( يوما11الصفقات المختصة قرارا في أجل خمسة عشرة )

يمكن أن  في حالة الطعن لا، و لصاحب الطعنو  يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة، و أيام المذكورة

( يوما من 21ثلاثين )يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للدراسة إلا بعد انقضاء أجل 

تتم دراسة الطعن خلال اجتماع لجنة الصفقات المختصة المحددة ، و تاريخ نشر المنح المؤقت للصفقة

 .3ستشاريابحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت  151و 124، 122، 121تشكيلتها في المواد 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  154ة الماد -1
 .742-11المرسوم الرئاسي  من  121المادة  -2
 .742-11من المرسوم الرئاسي  57دة الما -2
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للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الهيكل غير الممركز و  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية :رابعا

 :الطابع الإداري

فإنه يمكن الوالي أو رئيس ، عندما يكون عدد المؤسسات العمومية التابعة لقطاع واحد كبيرا

، تجميعها في لجنة واحدة أو أكثر للصفقات العمومية، حسب الحالة، المجلس الشعبي البلدي المعني

 .1العمومية عضوا فيها حسب الملف المبرمجيكون المدير أو المدير العام للمؤسسة و 

 :تتشكل اللجنة من: تشكيلة اللجنة-0

 .ممثل السلطة الوصية، رئيسا -

 .المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله -

 .ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية -

 المحاسبة (.مصلحة و  ( عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة الميزانية7ممثلين اثنين ) -

 ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة ) بناء،أشغال عمومية، -

 .2، عند الاقتضاءري (ال

في حالة كان عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد كبيرا، فإنه يمكن الوالي أو رئيس و 

 تجميعها في لجنة واحدة أو أكثر للصفقات العمومية. المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة،

 .3يكون المدير أو المدير العام للمؤسسة العمومية عضوا فيها   حسب الملف المبرمجو 

 :اختصاصات اللجنة-6

 بدراسة مشاريع دفاتر الشروط 742-11من المرسوم الرئاسي  121تختص اللجنة طبقا للمادة 

 الملاحق الخاصة بالمؤسسة، ضمن حدود المستويات التالية: و  الصفقاتو 

                                                

 .115ح غالم، المرجع  السابق، ص فصي، معيربف محمد -1
. 742-11من المرسوم الرئاسي  121المادة  - 2  
. 742-11من المرسوم الرئاسي  121المادة - 3  
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المؤسسات العمومية التي يساوي مبلغها أو يفوق و  الصفقات التي تبرمها البلديةو  دفاتر الشروط  

 .التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة

 .(دج  711.111.111بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم يساوي أو يفوق مائتي دينار )   -

 .دج ( 11.111.111بالنسبة لصفقات الخدمات يساوي أو يفوق خمسين مليون دينار )  -

 .1دج ( 71.111.111بالنسبة لصفقات الدراسات يساوي أو يفوق عشرين مليون دينار )  -

والملاحق التي تبرمها المؤسسات العمومية المحلية، ضمن حدود المستويات المحددة في المادة    

 .2من هذا المرسوم 031

تتولى على غرار الاختصاص المنوط بباقي لجان الصفقات دراسة الطعون الناتجة عن المنح و    

 .3المؤقت للصفقة

الهيكل غير ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية و  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية :خامسا

 :ذات الطابع الإداري

 .اختصاصاتها و نتطرق إلى تشكيلها

 : اللجنةتشكيلة  -0

 تتشكل اللجنة من: 

 .ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا -

 .المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله -

 (المديرية العامة للمحاسبةو  انية( عن الوزير المكلف بالمالية ) المديرية العامة للميز 7ممثلين إثنين ) -

                                                

. 742-11من المرسوم الرئاسي  122المادة  - 1  
 .742– 11من المرسوم الرئاسي   122المادة   -2
 .77ل سامية،  المرجع السابق، ص مقب، وادفل سليمان -2
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بناء، أشغال عمومية، ري (، عند ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة )  -

 .الاقتضاء

 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. -

الوزير  بموجب قرار من، تحدد قائمة الهيكل غير الممركز للمؤسسات العمومية الوطنية المذكورة أعلاه

 . 1المعني

 : اللجنة اختصاصات-7

 بدراسة دفاتر الشروط والصفقات 742-11من المرسوم الرئاسي  127تختص هذه اللجنة طبقا للمادة 

 :الملاحق الخاصة بهذه المؤسسات في حدود المستويات التاليةو 

 .( 1.111.111.111صفقة الأشغال التي يساوي أو يقل مبلغها مليار دينار )  -

 .دج ( 211.111.111صفقة اللوازم التي يساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائة مليون دينار )  -

 .دج ( 711.111.111يساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار ) صفقة الخدمات التي  -

 .دج ( 111.111.111صفقة دراسات التي يساوي أو يقل مبلغها مائة مليون دينار )  -

المبلغ  ( من % 11و كذا كل مشروع ملحق بالصفقة يتجاوز،  زيادة أو نقصانا نسبة عشرة في المائة )

 .2الأصلي للصفقة 

 .3ه لا يمكن لهذه اللجنة دراسة الطعون الناجمة عن المنح المؤقتتجدر الإشارة أن 

 

 

 

                                                

. 742-11من المرسوم الرئاسي  127المادة  - 1  
 .742-11من المرسوم الرئاسي   127المادة  -2
 .113المرجع السابق،  ص ، مقبل سامية، وادفل سليمان-2
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 :للجنة القطاعية للصفقات العمومية: االفرع الثاني

 .1ألزم المشرع كل دائرة وزارية على إحداث لجنة قطاعية 

 تشكيلة اللجنة:-0

 :تتشكل اللجنة من

 .رئيسا، الوزير المعني أو ممثله -

 .رئيسممثل الوزير المعني، نائب  -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة -

 .( عن القطاع المعني7ممثلان ) -

 .(المديرية العامة للمحاسبةو  انية( عن الوزير المالية ) المديرية العامة للميز 7ممثلان ) -

 .2ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -

من خلال التشكيلة المذكورة أعلاه يتبين لنا أن القانون أسند رئاسة اللجنة لوزير القطاع المعني أو 

 .3في حالة غياب رئيسها أو حدوث مانع له نائب الرئيس المذكور أعلاه  ممثله 

اقتراح ، من طرف الوزير المعني بناء على يس ومستخلفيهم  بأسمائهم بموجب قرارنائب الرئو  يعين رئيس

من  مستخلفوهمو  يخترون ذلك لكفاءتهم في حين يعين أعضاء اللجنة، و من الوزير الذي يخضعون لسلطته

 .4( سنوات قابلة للتجديد2قبل إدارتهم بأسمائهم  بهذه الصفة لمدة ثلاث )

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي    121المادة  -1
 .72-11من المرسم الرئاسي    151 المادة -2
 .742-11من المرسوم الرئاسي  152 المادة -2
 .742-11من المرسوم الرئاسي    152المادة  -4
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المصلحة المستفيدة من الخدمات اجتماعات و  يحضر الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة

يكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتقديم جميع و  بصوت استشاريو  صفقات القطاعية بانتظاملجنة ال

 .1محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها  بلا ستعاالمعلومات الضرورية 

 :و الملاحظ من خلال تشكيلة هذه اللجنة ما يلي

في التنظيم الإداري هو أعلى شخصية إدارية و  أن الرئاسة في هذه اللجنة عهدت للوزير أو ممثله -

بذلك أحدث المشرع تناسقا تاما بين مختلف لجان الصفقات العمومية من الرئاسة  ، و الخاص بقطاعه

أسند رئاسة اللجنة الولائية لوالي الولاية و  ،فأسند رئاسة اللجنة البلدية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي

 .2أسند رئاسة اللجنة القطاعية للوزيرو 

، المشرع متشددا في عقد جلسة اللجنة القطاعية للصفقات برئاسة الوزير المعني شخصيالم يكن 

هذا بحكم المهام و  هو عادة الأمين العام للوزارةو  بل أجاز لها عقد جلساتها تحت رئاسة ممثل الوزير

 .الكثيرة المنوطة بالوزير

هة المعنية بالمشروع وبالتعاقد فهي الجاعترف لممثل المصلحة المتعاقدة بالعضوية في هذه اللجنة،  كما -

 .اه مناسبا فيما يخص موضوع الصفقةمن ثم من الطبيعي أن تتمثل في الجهة القطاعية لتتدخل بما تر و 

لقد خلت اللجنة القطاعية للصفقات من عنصر المنتخب الذي كان ممثلا في اللجنة الولائية ممثلين عن -

 إشارةلم يرد في اللجنة القطاعية للصفقات أي و  ،البلدية باثنينفي اللجنة و  لائيالمجلس الشعبي الو 

 .ت على هذا النحو لجنة تقنية محضةللعنصر المنتخب فصار 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  155ة الماد -1
يم بتنظالمتعلق  742-11العماري كريمة،" الرقابة الإدارية على تنفيذ الصفقة العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي -7

تخصص قانون ، ماستر في الحقوقمكملة من مقتضيات نيل شهادة المذكرة  ،المرفق  العام" الصفقات العمومية وتفويضات
 11.، ص7112، بسكرة ،جامعة محمد خيضر، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق، إداري
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عموما اعترف و  ثل الوزير  المكلف بالتجارة بالعضوية في اللجنة القطاعية للصفقاتماعترف المشرع لم-

 1بين أعضائها مدير التجارة الولاية التي تضمنتو  به محليا بالنسبة للجنة الولائية للصفقات

 :اختصاصات اللجنة -6 -

 فيما يلي: 742-11من المرسوم الرئاسي  151تتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية للصفقات حسب المادة 

 مراقبة صحة إجراء إبرام الصفقة العمومية: -أ

 .مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية -

تمام تراتيبهاو  صفقات العموميةالتابعة لها في مجال تحضير المساعدة المصالح المتعاقدة  -  .ا 

 .2المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية -

 :في مجال تنظيم الصفقات العمومية-ب

 .ير من شأنه تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العموميةتقترح أي تدب -

 122تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات، المذكور في المادتين  -

 .3من هذا المرسوم 111و

 :في مجال الرقابة المالية -ج

 : فصل اللجنة القطاعية في كل مشروعت

مليار دينار جزائري     ، دفتر شروط أو صفقة أشغال  يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة -

في حدود المستوى المبين في المادة ، كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقةو  ،(دج  0.111.111.111) 

 .من هذا المرسوم 031

                                                

 .11، ص المرجع السابق ري كريمة،  العما -1
 .742-11ي  من المرسوم الرئاس 151 المادة -2
 .742-11من المرسوم الرئاسي   152 المادة-3
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دفتر الشروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، ثلاثمائة مليون دينار  -

 031في حدود المستوى المبين في المادة ، ملحق بهذه الصفقةكذا كل مشروع و  ( دج 311.111.111)

 .من هذا المرسوم

، مائتي مليون تقدير الإداري للحاجات أو الصفقةدفتر الشروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ ال -

في حدود المستوى المبين في المادة ، كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقةو  ( دج 611.1111.111دينار)

 .مرسوممن هذا ال 031

دفتر الشروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائة مليون دينار  -

في حدود المستوى المبين في المادة ، كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، و ( دج 011.111.111)

 .من هذا المرسوم 031

ق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة يفو ، دفتر الشروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزية -

في حدود المستوى ، كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقةو  ( دج 06.111.111عشرة مليون دينار )  تياثن

 .من هذا المرسوم 031المبين في المادة 

 للحاجاتدفتر الشروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزية، يفوق مبلغ التقدير الإداري  -

في حدود ، كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، و ( دج 2.111.111، ستة ملايين دينار ) الصفقةو 

 .من هذا المرسوم 031المستوى المبين في المادة 

من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ  031صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة  -

 .الأصلي إلى مقدار المبالغ المحدد أعلاه، أو أكثر من ذلك

ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك في حدود المستويات  -

 .1من هذا المرسوم 031المبينة في المادة 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي   154المادة  -1
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عندما تتصرف الدائرة  أخرى،لصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع كما تختص اللجنة القطاعية ل

 .1خرىاوزارية لحساب دائرة و  صلاحيتها،ذلك في إطار و  المعنية،الوزارية 

كما أن الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية تتوج بمقرر منح أو رفض التأشيرة في أجل أقصاه   

 .2إيداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنةابتداء من تاريخ  يوما،( 41أربعون )و  خمسة

صلاحيات اللجنة القطاعية بعد إلغاء اللجنة الوطنية  اتسعتنلاحظ أنه بموجب المرسوم الجديد و   

دفاتر الشروط والصفقات واللجنة الوزارية بحيث أصبحت اللجنة القطاعية تختص بالرقابة على مشاريع 

ضافة إلى ذلك ، و كذا الملاحق التابعة لهاو  الوزاريةو  التي تبرمها الدوائر اللجنة  اختصاصبعد إدماج ا 

دفاتر و اللجنة القطاعية باتت هذه الأخيرة تختص بالرقابة على مشاريع  اختصاصاتالوزارية ضمن 

اختصاص اللجنة القطاعية في هذه الحالة  أن  الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية كماو  الشروط

 .3) الملغى (722-11أصبح بسقف مالي  مغاير لما كان عليه الأمر في ظل المرسوم الرئاسي 

 لجان الصفقات العمومية صلاحيات و  عمل قواعدلمطلب الثاني: ا

بالعودة إلى مختلف النصوص القانونية المنظمة للرقابة الخارجية نلاحظ أن الغرض الأساسي من  

على الرغم من اختلاف  ، و أهم أثر ينتج عنها  هو ما يتعلق بالتأشيرة من أجل البدء في الصفقةو  فرضها

ننا نلاحظ أن هذه الرقابة إلا أ، الاختصاصات الواسعة الممنوحة لهذه الهيئات  المكلفة  بالرقابة الخارجية

لا تحقق الأهداف المرجوة، كون أنه يشوبها بعض الغموض والنقص فيما يتعلق بمجال رقابتها و  غير فعالة

 . 4أو حتى إلزامية قراراتها

 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  151المادة  -1
 .5ن الجديد " المرجع  السابق، ص " الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانو ، خضري حمزة -7
 .21ص ، المرجع السابق، حوات لينة -2
 .47، ص ي محمد الأمين، المرجع السابقبعل، اعراب حليم -4
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 الفرع الأول: قواعد عمل لجان الصفقات العمومية 

بناء   اجتماعهاث ينعقد حي، فيما يتعلق بتسييرها، 1مشتركةو  تخضع لجان الصفقات لقواعد عامة

وفي حال ، على مبادرة من رئيسها في جلسات مغلقة لا تصح إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها

(  أيام 15يجمع الرئيس اللجنة من جديد في غضون  ثمانية )، عدم اكتمال النصاب بالنسبة لجدول ميعن

يحضر ، دعاء صحيحة أيا كان عدد الحاضرينتكون المداولات بعد هذا الاستو  الموالية حول نفس الجدول

كما يجتمع نائب الرئيس ويشارك في التصويت ، 2أعضائها اجتماعاتها بصوت تداوليو  رئيس اللجنة

تباشر التدخلات في اللجنة بمجرد طلب يوجه للرئيس ، و ضمن نفس الشروط المطبقة على العضو الدائم

وبعد انتهاء المناقشات يقوم الرئيس بصياغة ، لكل متدخلحيث يعطي هذا الأخير الكلمة ، أثناء الجلسة

لتتم المصادقة بعد ذلك على الرأي المتعلق بملف بعد عملية ، الاقتراحات التي يتداولها عند الاقتضاء

في حالة تعادل الأصوات يكون ويت في اللجنة بالأغلبية البسيطة و تعتمد نتيجة عملية التصو التصويت 

يتم في الأخير تسجيل المداولات حسب الترتيب الزمني في سجل مرقم ومؤشر ، و صوت الرئيس مرجحا

كما يوقع على المداولة من قبل جميع الأعضاء ، توضح فيه تفاصيل عمليات التصويتو  عليه من الرئيس

تؤدي اللجان رقابتها على مشاريع و  في غياب ذلك يذكر السبب الذي منعهم من الإمضاءو  في الجلسة

أما ، (  يوما يبدأ بحسابها من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة71أجل عشرين)الصفقات في 

يخ إيداع الملف ( يوما يبدأ بحسابها من تار 41أربعين )و فيما يخص دفاتر الشروط فتراقبها في أجل خمسة 

 .ممد مقارنة يشار هنا إلى تنظيم الصفقات العمومية خص اللجان القطاعية بأجلو  ،لدى كتابة اللجنة

                                                

 .27ص ، المرجع السابق، الصغير بعلي محمد -1
ة على النظام المتضمن الموافق، 7111مارس  12المؤرخ في  115-11من المرسوم التنفيذي رقم  71إلى  15المواد  -7

 .7111مارس  12المؤرخة في  ،12عدد ال الرسمية،الجريدة  ،الصفقات العمومية، الداخلي النموذجي
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( يوما عند دراسة الملفات المعروضة عليها نظرا لعبء التكليف 41أربعين )و  بباقي اللجان مقداره خمسة

 .1الملقى على عاتقها

عداده التقريو  يعرض المقرر الملف بعد دراسته تتوج في الأخير كل على اللجنة لتقوم بدراسته، و  2را 

 .هو الأصل يسجل في سجل المداولات جلسة بمحضر يعتبر

 الفرع الثاني: صلاحيات اللجان في إصدار التأشيرة مع إمكانية تجاوزها.

تتوج الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات العمومية بمنح التأشيرة لبدء في تنفيذ الصفقة حيث يعتبر 

إمكانية تجاوز قرار رفض منح ، إلا أنه يمكن لجهات معينة منصوص عليها في هذا المرسوم 3جباريا

 .4هذه التأشيرة

 أولا: صلاحيات اللجان في منح التأشيرة أو رفض التأشيرة مقابل إمكانية رفضها.

في و منح المشرع للجان الرقابة الخارجية صلاحية اتخاذ القرار فيما يخص منح التأشيرة أو رفضها، 

 .5حالة الرفض يجب أن يكون هذا الرفض معللا

 : التأشيرةمنح -0

تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشيرة خلال أجل أقصاه  

ية بمقرر منح التأشيرة في أجل في حين تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاع  6( يوما71عشرون )

التشريع المعمول بهما  و  ة للتنظيم) إذا تأكدت من مطابقة ملف الصفق  7( يوما41أربعون )و  اء خمسةصأق

ذلك عندما يتصل الخلل الملاحظ بموضوع و  كما يمكن أن تكون التأشيرة الصادرة مرفقة بتحفظات موقفة )
                                                

 .22ص ، المرجع السابق، حليمي منال -1
 .115-11من المرسوم التنفيذي رقم  22-22 مادتانال -7
 .742-11من المرسوم الرئاسي رقم  111نص المادة  -3
 .47، ص ي محمد الأمين، المرجع  السابقبعل، اعراب حليم -4
 .742-11 الرئاسي رقممن المرسوم  111المادة  -5
 .742-11 الرئاسي رقممن المرسوم  125المادة  -6
 .742-11المرسوم الرئاسي رقم  من 151المادة  -7
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مع  بالاتصاليتعين هنا على الأمانة الدائمة للمصلحة المتعاقدة متابعة رفع الخلل ، و الصفقة العمومية

زالتهو  يمكن للصفقة أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصحيح العيب إذ لا، المقرر الذي كلف بدراسة الملف ، ا 

التحفظات الموقفة لا توقف سريان آجال صلاحية التأشيرة ( أما منح  1يشار في هذا السياق إلى أن هذهو 

من التحفظات الموفقة  وعلى العكس عندما ترتبط العيوب بشكل الصفقةالتأشيرة بتحفظات غير موقفة )

، مع وجوب رفع التحفظات الشكلية بالتنسيق بين كل التنفيذ ة في هذه الحالة أن تدخل حيزيمكن للصفق

تأجيل مشروع الصفقة ، المقرر الذي كلف بإعداد التقرير(و  من المسؤول المكلف بالأمانة الدائمة للجنة

لف الضرورية في مو  لاستكمال الملف )يحدث هذا الأمر عند وجود نقص في بعض الوثائق الهامة

في هذه الحالة يتم التوقف عن حساب ، الصفقة التي تحول دون تمكن اللجنة من دراسة الملف كاملا

لا تعود الآجال للسريان إلا ابتداء من يوم تقديم المعلومات  و  كأن الملف لم يعرض إطلاقا، و الآجال

 .2المطلوبة (

 :رفض التأشيرة -6

. في حالة وجود 3ة في رفض التأشيرةللجان المصلحة المتعاقدة أو اللجنة القطاعية السلطة التقديري 

مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لإبرام الصفقات العمومية كعدم احترام المصلحة المتعاقدة لقواعد الإعلان 

 .4عن المنافسة

 

 

                                                

 .22ص ، المرجع  السابق،حليمي منال  -1
 .22ص ، نفس المرجع  -7
 .742-11المرسوم الرئاسي رقم  من 111المادة  -3
يجب أن تراعي ، الاستعمال الحسن للمال العامو  الطلبات العمومية " لضمان نجاعة 742-11من المرسوم  1المادة -4

، ضمن ملة المرشحين وشفافية الإجراءاتالمساواة في معاو  في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية
 احترام أحكام هذا المرسوم "
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 إمكانية تجاوز قرار رفض التأشيرة:  :ثانيا

يمكن لكل من الوزير أو المسؤول الهيئة العمومية ، حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرةفي 

كما يمكن للوالي في حدود ، المعني بناء على تقرير المصلحة المتعاقدة تجاوز ذلك الرفض بمقرر معلل

ه وزير  بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة بتجاوز رفض اللجنة بمقرر معلل يعلم  بو  صلاحياته

فضلا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمكنه هو الآخر في حدود ، الجماعات المحليةو  الداخلية

بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة تجاوز رفض اللجنة بمقرر معلل يعلم به الوالي و  صلاحيته

ا من تاريخ التبليغ برفض يوم لاتخاذ مقرر التجاوز يبدأ حسابه 11المختص لدى السلطات المذكورة مهلة 

 سلطة ضبط الصفقات العمومية، يرسل المقرر في كل الأحوال إلى مجلس المحاسبة، و منح التأشيرة

 .1كذا لجنة الصفقات المعنية للتحقق من مشروعيتهو  المفتشية العامة للمالية، تفويضات المرفق العامو 

اد الاختصاص لكل لجنة على وفي الأخير واضحا أن المشرع قد اعتمد كأصل عام في إسن 

كما أكدت التعليمات الجديدة على إدماج للجان الوزارية للصفقات مع اللجان ، الماليو  المعياريين العضوي

لغاء اللجان الوطنية فيما يتعلق بالمراقبة الخارجيةو  القطاعية إضافة إلى إنشاء لجان جهوية لدراسة ، ا 

لأن . و الأساسي لوزارة المالية في المراقبة على صفقات الدولةو  صفقات المصالح الخارجية نظرا لدور الهام

الخاصة التي يتم  الاعتماداتالأموال التي تصرف بشأنها هي في أغلبها من ميزانية الدولة في إطار 

تقريرها بناء على المتطلبات الضرورية لكل قطاع الأمر الذي يتطلب فرض رقابة على صفقات الدولة من 

إذا يمارس هذا النوع من المراقبة أشخاص مختصون بشأن ، تدبير الأموال العموميةو  اجل حسن صرف

الالتزام بنفقات الدولة إذا تم تعيين ممثلين اثنين من وزارة المالية في كل لجان الرقابة الخارجية على 

 .2الصفقات العمومية

                                                

 .24ص، المرجع السابق، حليمي منال -1
 .21ص ، نفس المرجع -7
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 الصفقات العمومية  علىة الخارجية بمحدودية الرقا :المطلب الثالث

الواسعة  للاختصاصاتبالنظر  ير بهيئات الرقابة الخارجية سواء الكب  الاهتمامعلى الرغم من 

 1التنظيم المعمول بهو  التحقق من مطابقة الصفقات للتشريعو  الممنوحة لها في سبيل تحقيق رقابة فعالة 

 .لا أننا نلتمس بعض النقائصإ

 .الرقابة الخارجية مهام لجان: التضييق من الفرع الأول

تابعين بطريقة أو بأخرى للمصالح المتعاقدة التي تخضع صفقاتها  اء لجان الصفقات أعضبما أن 

أصل و  هو ما يتنافى و  ما يؤثر على القرار الذي يتخذونه بخصوص مشروعية الصفقة من عدمهلرقابتهم 

أجهزة مستقلة عن أي جهة خاصة و  فعاليتها ممارستها من قبل جهاتو  لنجاعتهاالرقابة التي تشترط 

: تشكيلة اللجان ضيح أكثر يستشهد بالعينة التاليةللتو ، مصالحها، و إدارتها، السلطة التنفيذية بكل أجهزتها

عبارة ن جميعهم يتبعون لسلطة أعلى منهم تربطهم بها علاقة رئاسية فكلهم نيتضم أعضاء معي 2القطاعية

هة التي عينتهم )رئيس الوزراء أنفسهم ليسوا مستقلين عن الج حتىو  عن ممثلين لوزراء قطاعات مختلفة

فضلا عن ذلك أعضاء اللجان القطاعية للصفقات كلهم يعينون  بموجب قرار من قبل وزير ، و (الجمهورية

أن من يملك سلطة  موبالتالي من المعلو ، لسلطتهبناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون و  المالية

هذا ، و التسريحو  ل في العزلثخاصة في مظهرها السلبي الخطير المتم التأديبقابل سلطة التعيين يملك بالم

الرقابة التي يمارسونها مما يضعف  باستقلاليةهاجس  كاف يمنع أعضاء اللجان من أداء مهامهم 

أن الصفقات التي و  مهددين بالضغوطات الممارسة من قبل السلطات التي يتبعونها خاصة باعتبارهم

حساسة الأمر الذي يجعل من فرضية تغاضيهم عن و  لرقابة اللجان القطاعية هي صفقات ضخمة تخضع

التي تعقدها كل  الاجتماعاتلم يحدد المشرع و  اختلالات في إطار رقابتهم جد ممكنة الطرحو  خروقات

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  122المادة  -1
 .121ص ، المرجع السابقحليمي منال،  -7
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كما   ،1ضروريا كلما رأي ذلك للانعقادترك الأمر للسلطة التقديرية لرئيسها الذي يمكنه دعوة اللجنة و  لجنة

تصويت الأعضاء  استقلاليةنظام التصويت عن طريق رفع الأيادي من شأنه أن يؤثر على  اعتمادأن 

حيث أن هذه الطريقة تفتح المجال واسعا أمام المجاملة في التصويت بين الأعضاء ما يهدد مصداقية 

بنظام التصويت السري خاصة لما يتعلق الأمر  استبدالهلذلك بات من الضروري ، الرقابة التي تقوم بها

 .2كل عضو في التصويت بغية الوصول إلى رقابة فعالة لاستقلاليةبقرار منح التأشيرة من عدمه ضمانا 

 .: عدم خضوع  تجزئة الصفقة لرقابة اللجانأولا

العمومية  المتضمن تنظيم الصفقات 742-11من المرسوم الرئاسي  12تطبيقا لنص المادة 

كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري للحاجات المصلحة المتعاقدة ، " وتفويضات المرفق العام

ستة ملايين دينار و  اللوازمو  دج( أو يقل عنه للأشغال 06.111.111اثنى عشرة مليون دينار )

يفهم من هذه المادة  للدراسات أو الخدمات لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية "دج (  2111.111)

 .أن المشرع حدد المبالغ التي يمكن تسميتها صفقة  و بالتالي فإن تجزئة الصفقة لا تخضع للرقابة

 .الخارجيةإقصاء بعض الملاحق من الرقابة : ثانيا

الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في إطار ممارسة مهامها إمكانية اللجوء إلى  الامتيازاتمن بين أهم   

عرضه على دراسة لجان الصفقات و  بحيث يجب على المصلحة المتعاقدة إعداده، نظام الملاحق

إلا أننا بالرجوع إلى المادة   7423-11المرسوم الرئاسي  122المختصة في حدود المبالغ المحددة في 

.. .ذلك "و  المرسوم نجد أنها أغفلت بعض الملاحق من الخضوع لرقابة اللجان الخارجيةمن نفس  121

إذا كان موضوعه إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية   32لا يخضع الملحق في مفهوم المادة 

لي كان مبلغه الإجماو  المالية وأجل التعاقدو  الضمانات التقنيةو  لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة

                                                

 .121ص   السابق،المرجع  منال،حليمي  -1
 .121، ص  نفس المرجع  -7
 .742-11من المرسوم الرئاسي  122  ةالماد -2
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( من المبلغ الأصلي  %01بنسبة عشرة من المائة ) ، زيادة أو نقصان، لا يتجاوز، لمختلف الملاحق

نما تكون هذه الحاجات محل استشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا لانتقاء أحسن و  ،للصفقة " ا 

وبهذا نلاحظ أن المشرع فتح المجال لعدد أكبر من المتعاملين بغية ، 1عرض من حيث المزايا الاقتصادية

 .حسن عرضأ انتقاء

 .الرقابة  خلالمهام اللجان  في القصور : الفرع الثاني

من خلال ذلك بما أن لجان الصفقات العمومية تصدر عنها قرار بمنح التأشيرة أو رفض منح التأشيرة 

 الصفقات و عدول  المصلحة المتعاقدة عن ابرام الصفقة .قرارات اللجان سنتطرق إلى طبيعة 

 تصدرها لجان الصفقات العمومية  يالتقرارات الطبيعة  :أولا

 بالطابع المزدوج أين الجديد تتميز القرارات التي تصدرها لجان الرقابة الخارجية في ظل المرسوم 

كما ، 2الطعون التي يقدمها المتعهدونذلك من خلال قيامها بمعالجة ، و الإلزامييظهر من جهة الطابع 

 حيث استعمل مصطلح، نفس المرسوم من 57تفصل فيها وفقا للإجراءات المحددة في نص المادة 

هذا خلافا للمرسوم الرئاسي و  النهائي مما ينتج آثار قانونيةو  أين يضفي عليه الطابع التنفيذي ،3"قرار"

 .4، أين يظهر عدم إلزامية قرارات هذه اللجان الخارجية"رأياأين استعمل مصطلح "، ) الملغى ( 11-722

ذلك حين منح المشرع للهيئات المذكورة و  كما نلتمس الطابع الاستشاري لبعض قرارات هذه اللجان،

الصادرة  رفض الـتأشيرةفي إمكانية تجاوز قرار  قالمرسوم، الحنفس من  711و 711في نص المادتين 

 .5عن هذه اللجان

 
                                                

 .742-11ئاسي من المرسوم الر  14المادة  -1
 .742-11من المرسوم الرئاسي  121ة الماد -7
 .742-11من المرسوم الرئاسي  57المادة  -2
 .742-11من المرسوم الرئاسي  114 لمادة -4
 .742-11من المرسوم الرئاسي  711و 711 المادتان -1
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 عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقة  :ثانيا

قيد إذ يمكن لهذه الأخيرة العدول دون أي شرط ، لمصلحة المتعاقدةلقرارات اللجان الخارجية غير ملزمة  

الذي ، و هذا ما يفتح المجال للسلطة التقديرية للإدارة في تقرير عقد الصفقة من عدمه، و 1عن إبرام الصفقة

المتعاقدة في عملية إبرام الصفقة العمومية وعدول المصلحة المتعاقدة يعد  ينجر عنه تعسف المصلحة

الذي ، و قرارا إداريا صادرا عن مدير المصلحة المتعاقدة استنادا إلى مبدأ التكيف الذي يحكم المرفق العام

ة مستجدات تطرأ على المصلحو  يجيز للإدارة الحق في عدم استكمال إجراءات عقد الصفقة نظرا لظروف

إذ نجد أن العديد من الدراسات تعتبر العدول ، تجبرها على عدم الإبرام تحقيقا للمصلحة العامةو  المتعاقدة

لكن ما يعاب على هذا الرأي أن الفسخ يكون بعد ، عن إبرام الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة فسخا

 .2إبرام الصفقة لعدم تنفيذ المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته التعاقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .742-11من المرسوم الرئاسي  112 المادة -7
 .41، ص سامية، المرجع  السابق مقبل، وادفل سليمان -2
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 .المبحث الثالث: الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية

حيث ، تخضع الصفقات العمومية إلى الرقابة المالية السابقة التي تعتبر أكثر أنواع الرقابة فعالية      

إلى رفض كافة  المخالفات المالية التي تهدفو  تمنع التجاوزات لأنها تعد رقابة مانعة لوقوع الأخطاء

تتم الرقابة المالية على الصفقات العمومية عن طريق رقابة المراقب و  النفقات الغير مشروعة

 (. المطلب الثانيالمحاسب العمومية ) و  (المطلب الأولالمالي)

 المطلب الأول: المراقب المالي 

هو عون إداري مكلف ، و  711-11للقانون  استناداالرقابة المالية تتم من طرف المراقب المالي        

يخضع لسلطة وزير المالية الذي  باعتبارهيتمتع بنظام قانوني خاص ، بالرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها

شيرة المراقب لتأيتولى تعيينه فكل النفقات مهما كان نوعها يجب إخضاعها من طرف الأمر بالصرف 

ذلك بصفة و  المراقب المالي اختصاصت العمومية ينص على الملاحظ أن قانون الصفقا، و المالي

من جهة ثانية ، و فهو من جهة عضو في لجنة الصفقات العمومية التي تؤشر على الصفقة، مزدوجة

 .2يراقب النفقات الملتزم بها

 .الفرع الأول: رقابة المراقب المالي

تظهر أهمية الرقابة التي يمارسها في و ، الحارس على تنفيذ الميزانيةو  يعتبر المراقب المالي  المرشد

بالتالي حماية المال العام من خلال التأكد ، و مجال الصفقات العمومية  في حمايتها من جميع التلاعبات

 .3القوانين التي تحكم الصفقات العموميةو  مخالفات للأنظمةو  جود تجاوزاتو  من عدم

                                                

.21الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد  ،المتعلق بالمحاسبة العمومية  1111أوت  11المؤرخ في  71-11القانون  - 1  
ماجستير في القانون للحصول على شهادة  الرقابة الخارجية عليها "، مذكرةو  " تنفيذ الصفقات العموميةهبة،إسماعيل  -7

 .124، ص 7112وهران،  السياسية جامعةالحقوق والعلوم  ، كليةالاقتصاديو  العام
دكتوراه في العلوم، تخصص  رسالة لنيل شهادة ،"أليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية "، تياب نادية - 2

 .122مولود معمري، تيزي وزو، ص  جامعة السياسيةقانون، كلية الحقوق والعلوم 
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 أولا: مهام المراقب المالي: 

يتضمن طلب ، على الملف المقدم له من طرف الآمر بالصرف بناءمهامه يباشر المراقب المالي 

في بعض الحالات ، و الفاتورة الأولية التي تسمح له بمقارنة الطلبات بما هو محدد في الخزينةو  تموين

فشراء أسلحة يتطلب ، الخاصة يجب إرفاق الملف ترخيصات إدارية في الحالات التي يشترط القانون ذلك

 .1تسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنيةو  ير الداخليةرخصة من وز 

بعده يتأكد المراقب ، على العموم يتعين على الآمر بالصرف تقديم ملف كاملا يتضمن كل الوثائق الثبوتية

 :تتمثل فيو 2انونالعناصر الأساسية التي يتطلبها القالمالي من توافر 

 :صفة الآمر بالصرف-0

المتعلق بالمحاسبة  71-11من قانون رقم  72بالأمر بالرف في نص المادة جاء تحديد المقصود 

يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار جاء فيها " و  العمومية

 " 60و 61، 01، 02، 02إليها في المواد 

 التنظيمات المعمولة بها: و  المطابقة التامة للقوانين -6

المقصود بذلك تأكد المراقب المالي من أن عملية إبرام الصفقة قد تمت مراعاة لما هو منصوص و 

أي مراقبة ، عليه في تنظيم الصفقات العمومية بدء بإجراءات الإعلان إلى غاية المنح المؤقت للصفقة

 .إجراءات إبرام الصفقات العمومية شرعية

 

 

                                                

 .122تباب نادية، مرجع سابق، ص  -1
 .122، ص رجع نفس الم -7
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 :لتنفيذ الصفقةالمالية الضرورية  الاعتماداتمدى توفر -3

 الاعتماداتتوافر و  لذا تنصب رقابته على التحقق من وجود، رقابة المراقب المالي هي رقابة مالية

يتحقق ذلك عمليا عن طريق الوثائق الثبوتية التي تقدمها المصالح و  المالية لإنجاز الصفقة العمومية

 .مرفقة بالملف محل الرقابةالالمتعاقدة 

 :التخصيص القانوني للنفقة -4

عليه فرقابة المراقب ، و لكل مشروع من المشاريع التي تقوم بها المصالح المتعاقدة ميزانية خاصة

المالي هنا تنصب حول التأكد من أن المبلغ المقدم من وزارة المالية في إطار الميزانية السنوية قد 

لك عمليا عن طريق الوثائق الثبوتية التي تقدمها ويتحقق ذ، خصص فعلا للمشروع الذي منح المبلغ لآجلة

 .تعاقدة مرفقة بالملف محل الرقابةالمصالح الم

 : بيانات الواردة في ورقة الالتزامالتحقق من مدى مطابقة المستندات المرفقة مع ال-1

عن  بيرعذات اللون الأبيض التي لم يحدد القانون لونها، نظرا لأن الأصل هو حرية الإدارة في الت

لكن ضمانا لتوحيد الاستعمال بين مختلف مؤسسات الدولة تلتزم هذه الأخيرة باستعمال ورقة ذات و  إرادتها

 .1اللون الأبيض المتضمنة لمعلومات ضرورية عن العملية المبرمة

 : ود تأشيرة لجان الصفقات العموميةالتأكد من وج-2

العمومية، فرقابة المراقب المالي تأتي بعد هي تأشيرة اللجان المنصوص عليها في تنظيم الصفقات و 

رقابة لجان الرقابة الخارجية كل حسب مجال اختصاصها، فغاية الرقابة التي يمارسها المراقب المالي هي 

ترشيد و  هي أمور جوهرية يتعين توافرها حماية للمال العامو  التأكد من وجود العناصر السالف ذكرها

                                                

 .121ص ، المرجع السابق، تياب نادية -1



 الرقابة القبلية على الصفقات العمومية     الفصل الأول  
 

 
56 

يمكن و  المراقب المالي في أجل عشرة أيام،فحص الملفات المعروضة لرقابة و  تتم دراسةو  للنفقات العمومية

 .1أن تمدد إلى عشرون يوما عندما يتطلب الملف دراسة معمقة

، ات الدورية بمناسبة قيامه بمهامهيتعين على المراقب المالي أن يرسل إلى وزير المالية الوضعيو 

كما يرسل في نهاية كل سنة  الميزانياتبالتعداد و  وذلك قصد إعلام المصالح المختصة بتطور النفقات

 : ل العرض يتضمن ما يلييفصلا على سبتقريرا م، مالية إلى وزير المالية

 ظروف تنفيذ النفقات. -

 التنظيم.و  الصعوبات المحتملة التي واجهته في تطبيق التشريع -

 .ير الأموال العموميةالنقائص الملاحظة في تسي -

 .سين ظروف تنفيذ النفقات العموميةشأنها تح كل الاقتراحات التي من -

على التقارير السنوية هذه تعد المصالح المختصة لوزارة المالية تقريرا ملخصا عاما يحتوي كل ما  بناءو  

 .2تقدم به المراقب المالي

 :الرقابة على مشروعية الصفقة العمومية :ثانيا

 .الموضوعية و تتم هذه الرقابة من الناحية الشكلية

 :الرقابة على مشروعية الصفقة من الناحية الشكلية-0

يتولى المراقب المالي فحص الصفقة العمومية من الناحية الشكلية أي يبحث في كل الوثائق 

 الشروط الشكلية المتطلبة في الصفقة العمومية، حيث يتولى فحص العناصر التالية: و  والمستندات

                                                

ها من المتعلق بالرقابة السابقة التي يلتزم ب 1117نوفمبر  14. المؤرخ في 414-17من المرسوم التنفيذي  14المادة  -7
 . 1117نوفمبر  11. الصادر بتاريخ 57العدد  الرسمية،الجريدة 

أعمال الملتقى الوطني حول دور قانون ، "الهيئات المالية على الصفقات العموميةو  رقابة الأجهزة "،شيخ عبد الصديق -1
 .11-11، ص 7112ماي  71، كلية  الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، مالعا المالالصفقات العمومية في حماية 
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 .عرض الصفقة العمومية -

 .الالتزامتوفر بطاقة  -

 .وجود قرار التسجيل -

 .لعمليةلوجود البطاقة التحليلية  -

لجنة الصفقات العمومية و  لجنة تقييم العروضاجتماع كل من لجنة فتح الأظرفة و محاضر  -

 .المختصة

 .التصريح بالاكتتابو  توفر رسالة العرض -

 .الترخيص بالبرنامج -

 .الاعتماداتتوفر  -

 :الناحية الموضوعيةعية الصفقة من الرقابة على مشرو -6

 :هذا من الجوانب التالية، و في هذه الحالة يقوم المراقب المالي بفحص الصفقة العمومية بشكل معمق 

 .توقيعاتهم و صفة أطراف الصفقة -

 .خاصة تلك المتعلقة بلجان الصفقة العمومية، التأشيرات المسبقة للصفقة -

 انطلاقاو  1بطاقة الالتزام أي المبلغ الإجماليمراقبة تطابق مبلغ الصفقة مع المبلغ المستحق في  -

 وباعتبار يقرر المراقب المالي منحة للتأشيرة أم لا، من هذه الرقابة الموضوعية للصفقة العمومية

فإن ذلك يساعد على ربح الوقت ، المراقب المالي عضو في اللجنة الولائية للصفقات العمومية

فضلا عن هذا فإنه للجنة الولائية للصفقات العمومية لاسيما أنه قام بدراسة الصفقة ضمن ا

                                                

 .414-17من المرسوم التنفيذي  11المادة  -1



 الرقابة القبلية على الصفقات العمومية     الفصل الأول  
 

 
58 

يخضع لتأشيرة المراقب المالي كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية عندما لا يتعدى 

 .1المبلغ المستولى المحدد لإبرام الصفقات العمومية

 .صلاحيات المراقب المالي :الفرع الثاني

المستعملة الخاصة بالنفقات المخصصة للصفقات العمومية أثناء قيامه الوثائق و  بعد تسليم الملف

، يوما 71أيام إلى  11ة تتراوح من خلال مدة محدد 2بالرقابة المالية المسبقة حيث يتعين عليه دراستها

 : 3عموما تنتهي عملية الرقابة لدى المراقب المالي بثلاثة نتائج أساسية هي

 .التأشيرةو  التغاضيئي قت أو النهاؤ الرفض الم

 .أولا:  الرفض المؤقت أو النهائي

يمكن للمراقب المالي بعد تفحص ملف الصفقة المقدم للالتزام أن يمتنع أو يرفض وضع التأشيرة 

 .نهائيا كما يمكن أن يمتنع عن وضع التأشيرة مؤقتا

 الرفض المؤقت:  -0

الرفض المؤقت الهدف منه  تصحيح الأخطاء التي تم اكتشافها من طرف أعوان المراقبة المالية  

على كل ، التي يرسلها المرقب المالي إلى الأمر بالصرف، تحرر مذكرة الرفض، و بالرقابة المكلفون

حترامها إلى التي أدى عدم ا، و كذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، و الملاحظات التي عاينها

 :الرفض المؤقت في الحالات التاليةيبلغ ، و رفض التأشيرة

 التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح. -

                                                

 .414-17من المرسوم التنفيذي  12المادة  -1
 .721، ص 7111لنشر، الجزائر، ، دار الخلدونية لمشاريع في إطار الصفقات العمومية، تسيير الخرشي النوي -7
ق، ماستر في الحقو متطلبات شهادة ال لاستكمالمذكرة ، ، " الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية "رقاقدة عمار -2

 .11، ص 7111صدي مرباح ورقلة ،جامعة قا، قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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 .نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبةانعدام أو  -

 .1نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة -

الثبوتية مرة أخرى إلى الوثائق و  بعد تصحيح الأخطاء من طرف الأمر بالصرف تعاد بطاقات الالتزام

 .مصالح المراقبة المالية للتأشيرة

 الرفض النهائي:  -6

لضمان مشروعية الالتزامات ، يعتبر الرفض النهائي الوسيلة الأساسية التي يمتلكها المراقب المالي

، اليةمصالح المراقبة الم والوثائق الثبوتية الملحقة التي يرسلها الآمر بالصرف المعني للتأشير من قبل

 ويعلل الرفض النهائي بما يلي: ، وكذا ضمان تصحيح الأخطاء المدونة بمذكرة الرفض المؤقتة

 .التنظيمات المعمول بهاو  لقوانينعدم مطابقة اقتراح الالتزام ل -

 .أو المناصب المالية الاعتماداتعدم توفر  -

 .على مذكرة الرفض المؤقتةعدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة  -

يرسلها إلى الآمر و  يحرر المراقب المالي مذكرة الرفض النهائي، بناء على الأسباب المذكورة أعلاه 

 .2الوثائق الثبوتيةو  تكون مرفقة بالنسخ الأصلية لبطاقة الالتزام، بالصرف المعني

، إلى الملف مرفقا بتقرير مفصليجب على المراقب المالي أن يرسل نسخة من ، و في هذه الحالة

إعادة النظر في الرفض ، في هذه الحالة، يمكن للوزير المكلف بالميزانية، الوزير المكلف بالميزانية

 .التي بني عليها الرفض غير مؤسسة عندما يعتبر أن العناصر، الصادر عن المراقب المالي، هائينال

 

                                                

 .414-17من المرسوم  11المادة  -1
 .17/414من المرسوم  17المادة  -7
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 ثانيا: التغاضي: 

التغاضي عن رأي المراقب المالي تحت التغاضي هو إجراء استثنائي يقوم بموجبه الأمر بالصرف 

، حيث لا يمكن حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي المبني ريوليته بمقرر معلل يعلم به الوز مسؤ 

 على الأسباب التالية: 

 .صفة الآمر بالصرف -

 .أو انعدامها الاعتماداتعدم توفر  -

 .المعمول به صوص عليها في التنظيمانعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المن -

الإمضاءات أو تعديلا لها و  للاعتماداتالتخصيص غير القانوني للالتزام بهدف إخفاء إما تجاوز  -

 .1أو تجاوزا  لمساعدات مالية في الميزانية

يرسل مع الالتزام إلى المراقب المالي قصد ، بعد إعداد مقرر التغاضي من طرف الآمر بالصرف

 .تاريخهو  الإشارة إلى رقم التغاضيوضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع 

 .:  تأشيرة المراقب المالي على الصفقةثالثا

مضائه على الوثائق المتضمنة و  التأشيرة هي الفعل الذي بموجبه يضع المراقب المالي ختمه ا 

بعد التأكد من صحة ، و هي المهمة الأساسية لعمل المراقب المالي، و الالتزام بالنفقات ليؤكد صحتها

 : المراقب المالي بالكيفية التاليةالوثائق والالتزامات تمنح تأشيرة 

 .اقب المالي على بطاقة الالتزاماتالإمضاء المر و  وضع ختم -

 .وضع الختم على الوثائق الثبوتية -

 .ا لسجل موضوع لدى مكتب التحليل والتلخيصتاريخ طبقو  منح رقم -
                                                

بالرقابة السابقة للنفقات التي  المتعلق 7111نوفمبر  12في  المؤرخ 224-11رقم التنفيذي من المرسوم  15المادة -1
 .7111نوفمبر  11بتاريخ  ،22العدد  الرسمية،الجريدة  ،ايلتزم به
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 التأشيرة.تسجيل في سجل خاص محتوى  -

 .1التسجيل المحاسبي لبطاقة الالتزام المؤشرة -

مرفقا بمقرر التغاضي إلى المرقب المالي قصد وضع تأشيرة  الالتزاموفي حالة التغاضي يرسل 

يجب على المراقب المالي بعد التأشيرة الأخذ ، و تاريخهو  الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي

بتقرير مفصل إلى وزير  الذي كان موضوع التغاضي مرفقا الالتزامبالحسبان ارسال نسخة من ملف 

الذي يرسل نسخة من الملف الذي كان موضوع  التغاضي إلى المؤسسات المتخصصة في و  ،المالية

 .2رقابة النفقات العمومية

 .المحاسب العمومي: المطلب الثاني

لم تقتصر جهود المشرع على إخضاع الصفقة العمومية لرقابة المراقب المالي فحسب فبعد حصول 

الصفقة على تأشيرة هذا الأخير، فلا يتم صرف النفقة العمومية إلا بعد إخضاعها لرقابة المحاسب 

 العمومي.

ية من آليات الوقاية من الفساد لا تقل آلو  وعليه فرقابة المحاسب العمومية وجه أخر للرقابة المالية

 .3أهمية عن رقابة المراقب المالي تتوجه هي الأخرى بمنح أو رفض التأشيرة

 .الفرع الأول: مهام المحاسب العمومي

على أن مهام المحاسب المتعلق بالمحاسبة العمومية   71-11من القانون  22المادة  نص

السندات مع ضمان حراسة الأموال و ، اسباتدفع المحو  الإيراداتالعمومي تتلخص في عمليات تحصيل 

                                                

 .251، ص سابقالمرجع الزوليخة،  زوزو هدى، زوزو  -1
في  توراهكدأطروحة مقدمة لنيل شهادة ال، ،" الأليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر "حاحا عبد العالي -7

 .122ص ،  7112، جامعة  محمد خيضر بسكرة ، العلوم  السياسيةو  كلية الحقوق، تخصص قانون عام، الحقوق
 .122ص ، ، المرجع السابقاب ناديةتي -2



 الرقابة القبلية على الصفقات العمومية     الفصل الأول  
 

 
62 

من ثمة تظهر الازدواجية الوظيفية للمحاسب العمومية بين تنفيذ ، و حركة الحسابات الموجودةو  والوثائق

دون مراجعة مدى ، بالصرف الآمرفي نفس الوقت الرقابة على مدى مشروعية تصرفات ، و النفقات العامة

 .تي تختص بها السلطة الوصية ذاتهالأخيرة الهذه ا، الملائمة

فإن رقابته موالية ،1ثانويون ضمن تسلسل عملي محكمو  إذ رغم تعدد أصناف المحاسبين إلى رئيسيون

كذا صفة الآمر و  مطابقة عمليات ألآمر بالدفعو  تتفرع بين رقابة مدي قانونية، و لرقابة الآمر بالصرف

 القانون حدود رقابة المحاسب العمومي  بإضفائها طابع الشرعيةلقد حصر ، 2بالصرف أو المفوض له

 :هي على الشكل التاليو ، مان لصيانة النفقات العموميةسيادة القانون ضو 

نجاز العمل مع الدائن المتفق و  مراقبة عمليات تصفية النفقات المالية لفحص مدى أداء الخدمة - ا 

 .3عليه

 .ي إطار الميزانيةوفق للتراخيص المحددة ف الاعتماداتمراقبة مدى توفر   -

مراقبة صحة  الولاية، و و  موجب قانون البلديةالتأكد من عدم سقوط آجال الديون المحددة قانونا ب -

حين حل في الحالة العكسية ينتظر المحاسب العمومي لو  الديون من حيث أنها ليست محل معارضة

 .المنازعات تم يقوم بالدفع

 .العموميةلجنة الصفقات و  العمومي صحة التأشيرات التي يصدرها المراقب المالييراق المحاسب  -

المسجلة  الاعتماداتالتسيير لمقدار قيق في مجال المحاسبات المسجلة و يتولى أيضا التزاماته بالتد -

 من 21هذا ما يتضح جليا من خلال المادة بعد قفل السنة المالية، ومجلس المحاسبة، و ، فقةمبالغ النو 

                                                

 .112 -111 ص ص المرجع السابق، بن سليمان فايزة، -1
 .711سابق، ص المرجع الالعمومية"، ، " آلية حماية المال العام في إطار الصفقات خضري حمزة -7
 .112سليمان فايزة، المرجع السابق، ص بن -2
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التي جعلت إيداع المحاسب العمومي لعمليات التسيير و  ،المتعلق بمجلس المحاسبة 71-11مر الأ

 .1جوان من السنة المالية الموالية للسنة المقفلة 21لدى أمانة ضبط مجلس المحاسبة في أجل 

إذ بالنظر لحجم مسؤولية المحاسب العمومي نستنتج تمتعه بدور ازدواجي في رقابة مشروعية 

 في نفس الوقت رقابته المالية على صحة التأشيرات الخاصة بالآمر بالصرف، و إجراءات الصفقة العمومية

لعلها أو بادرة تفيد إيجابية هذه الاختصاصات لما لها من محاسن .  لجنة الصفقات العمومية المختصةو 

التصريح و  ن التهرب الجبائيمنه حماية المال العام مو ، نة الصفقات العمومية المختصةفي تكملة رقابة لج

 .2لدى الضمان الاجتماعي عند عدم تسديد مستحقاتهم الضريبية

 .الفرع الثاني: صلاحيات المحاسب العمومي

يقوم المحاسب بجملة من الصلاحيات في سبيل إعمال الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية يمكن 

 :إجمالا في ما يلي

 .النفقات دفعو  الإيراداتالتسيير المالي من خلال تحصيل  -

 القيم المنقولة.و  السنداتو  حفظ الأموال -

 القيام بمختلف العمليات الحسابية اللازمة.و  متابعة حركة الحسابات -

نلاحظ من خلال ما تقدم أن مهمة المحاسب العمومي تتجاوز الرقابة فهو يقوم بعملية التسيير المالي 

 .3وهذا ما يدخل في عملية التنفيذ فعلا

 

                                                

 .112، ص المرجع السابقمان فايزة، بن سلي -1
 .771ص  المرجع السابق، لعام في إطار الصفقات العمومية"،" أليات حماية المال ا، خضري حمزة -7
ماستر في مكملة من متطلبات نيل شهادة لعمومية " مذكرة ،" الرقابة الإدارية على إبرام الصفقات امبروكي مصطفى  -2

 .147ص ، 7114خيضر بسكرة،  جامعة محمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،داريص قانون إ، تخصالحقوق
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 .العمومي رقابة للمحاسبالفرع الثالث: نتائج 

محاولته تحقيق رقابة مالية فعالة على النفقة الموجهة لمهام الموكلة للمحاسب العمومي و بعد القيام با

 : وج عمله بنتيجة من ثلاث نتائج هيالرقابة التي سبقته فهو يت استكمالللصفقات العمومية بمحاولة 

 .ل الصفقة العموميةصحة النفقة مح الموافقة على -

 .الرفض المسبب للصفقة -

 .1إجراء تسخير -

يمكن ، إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع"  11/71من القانون  42التسخير حسب نص المادة و 

تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط و  للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا

امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ  اإذ تنص"التي و " 11/60القانون من  48المحددة في المادة 

الشروط المحددة عن  ذه الحالة تقريرا حسبهعليه يرسل في ، و الماليةو  ذمته من المسؤولية الشخصية

ير إذا كان الرفض غير أنه يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض الامتثال للتسخ." طريق التنظيم

 :معللا بما يأتي

 انعدام إثبات أداء الخدمة. -

 .طابع النفقة غير لإبرائي -

 .عدم توفر أموال الخزينة -

 .2تأشيرة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة انعدام -

 

                                                

 .124ص ، سابقالمرجع ال، مبروكي مصطفى  -1
 .72سابق، ص المرجع العمار،  رقاقدة -7
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 .المحاسب العموميو  تقييم رقابة المراقب المالي :المطلب الثالث

في بسط الرقابة على من خلال المهام و الصلاحيات المخولة للمراقب المالي و المحاسب العمومي    

 العام.منهما من أجل للحفاظ على المال  رقابة كلالصفقات العمومية سنحاول تقييم 

 : تقييم رقابة المراقب المالي الفرع الأول

لنفقات تعد ابتقدير مسؤولية مهام المراقب المالي يتضح لنا أن مهامه في تطابق العمليات مع   

وكذلك ، السعي لتصحيحهو  تنحصر في اكتشاف الخطأ قبل أو فور وقوعه بهدف تداركه، رقابة وقائية

ير عمديه بتوجيه المراقب المالي للآمر بالصرف ملاحظات في حالة خطئه سواء كان عمدا أو  بطريقة غ

إلا أن قوة إجراء حق التغاضي الممنوح للآمر بالصرف من بين الحدود التي تحيل دون إمكانية تسليط 

كما أن رقابة المراقب المالي محدودة تقتصر على ، الرقابة على جميع التصرفات الخاصة بصرف النفقة

بالرغم من أنه يقع ، الآمر بالصرف لا تحمل أخطاء التسيير التي يرتكبها، و الإبلاغ عنهاو  معاينة الإخطار

 الالتزام بالسر المهني عند أداء مهامه نتيجة حضوره اجتماع لجان الصفقات العمومية  تهعليه مسؤولي

اتخاذ القرارات المناسبة بالرفض المؤقت أو الرفض و  التوجيه خاصة عند دراسة الملفاتو  مجالس الإدارةو 

 .1النهائي

 .تقييم رقابة المحاسب العمومي :الفرع الثاني

 شفافةو  مراقبة خارجية حديثة و  حسابيةو  لقد أصبحت مراقبة النفقات اليوم بحاجة إلى قواعد ميزانية      

تتمير المحاسبة العمومية لأنها و  تستجيب لأهداف تسير مستقبل يوافق مع متطلبات الإنفاق الجيد و 

مدى مطابقتها و  هي ليست إلا أداة لمراقبة العمليات الحسابيةف، البيروقراطيو  محاسبة من النوع الشكلي

 تدفع في الغالب إلى عدم تحمل المسؤولية من قبل الموظفين المكلفينو  التنظيمات المعمول بهاو  للقوانين

                                                

 .111 -114 ص سابق، صالمرجع الن فايزة، بن سليما -1
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المتطلبات النوعية  الاعتبارلذلك أصبح من الضروري إيجاد نضام بديل للمحاسبة العمومية يأخذ بعين و 

 .1للمكلفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

. 72رقاقدة عمار ، المرجع السابق ، ص- 1  
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 :خلاصة الفصل

ظهر الرقابة الداخلية ي من خلال ، الصفقات العمومية على ة  الممارسة بعد دراسة الرقابة القبلي  

بدل العروض  وتقييم فتح الأظرفةلجنة  استحدث  أينأعاد هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة ع لنا أن المشر 

 عنصرالمشرع  اشتراطنظام اللجنتين الذي كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة كذلك 

خلافا للقانون الملغى الصادر بموجب المرسوم  ،تقييم العروضاءة في عضوية لجنة فتح الأظرفة و الكف

أما فيما يتعلق  ،في عضوية لجنة تقييم العروض فقط الذي كان يشترط الكفاءة 722-11الرئاسي 

لغاء اللجنة الوزاريةو  المشرع اللجنة الجهوية لأول مرة استحدثبالرقابة الخارجية فقد  اللجنة الوطنية و  ا 

فرض ذلك بو  المحاسب العموميو  الرقابة المالية السابقة الممثلة في المراقب المالي أما العموميةللصفقات 

خلال منح التأشيرة أو رفض منح التأشيرة إذ كان ذلك  الرقابة على  تصرفات الأمر بالصرف من

لكن المشرع منح للأمر بالصرف صلاحية تجاوز قرار ، التشريع المعمول بهو  التصرف مخالف للتنظيم

ذلك باستعمال و  تجاوز قرار المحاسب العموميةو  حق التغاضي استعمالكل من المراقب المالي من خلال 

تحقيق الرقابة اللازمة  التي  من  القبلية  إضعاف دور آليات الرقابة  هذا ما يؤدي إلىو  حق التسخير

لرقابة أخري  الصفقات العمومية  إخضاع المشرع على لهذا أستوجب ، يتطلبها مجال الصفقات العمومية

وبالتالي المساواة  ،حرية المنافسةزمة لأجل تكريس مبدأ الشفافية و من أجل تحقيق الرقابة الملائمة واللا

مال العام من مختلف بين المتنافسين باعتبار الهدف من رقابة الصفقات العمومية يكمن في حماية ال

 .أشكال الفساد
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فقد أدرج المشرع آليات أخري ، استكملا لأنظمة الرقابة القبلية في الصفقات العموميةو  تفعيلا

من خلال الرقابة هي الرقابة البعدية و  ،تحقيق الأهداف المرجوة منهاو  بةبهدف إنجاح عملية الرقا

القواعد القانونية  و  التي تمارس من طرف أجهزة مكلفة بالتحقق من مطابقة الصفقات للأحكام  الوصائية

تنفيذ الصفقات العمومية القيام بالدور الرقابي كل في و  كما فرض على كل من المتدخلين في عملية إبرام

 ة العامة للماليةالمفتشيمن خلال رقابة التي يحددها القانون  الاختصاصاتحدود ممارسة وظيفته وفي 

 .مجلس المحاسبةو 

  المفتشية العامة للمالية رقابة ، (مبحث أول) الرقابة الوصاية سنتطرق خلال هذا الفصل إلى و       

 .( مبحث ثالثرقابة مجلس الدولة ) و  ( ثاني مبحث)
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 الوصائية  ةالأول: الرقابالمبحث 

القرررانون لسرررلطة عليرررا علرررى  السرررلطات التررري يقرهرررا تعررررف الوصررراية ا داريرررة علرررى أنهرررا مجموعرررة مرررن

 سررلطة الوصرراية محررددة، و المصررلحة العامررة حمايررةلغرررض ذلرر  و  أعمررالهم،و  اللامركزيررةأشررخاا الهيئررات 

 .1فلا يمكن ممارستها إلا وفق الأشكال التي يحددها القانون، مضبوطة بالقانونو 

الغايرة رقابرة فري مجرال الصرفقات العموميرة، و تفعيرل أنظمرة الو  و ما يهم في هرذا المقرام هرو اسرتكمال

 الاقتصررادو  مررن الرقابررة الوصررائية يتمسررل أساسررا فرري الت كررد مررن ملائمررة الصررفقات العموميررة لأهررداف الفعاليررة

 عرررن كيفيرررة ممارسرررة هرررذل الرقابرررة عمليرررا يكرررون بمراقبرررة شرررروط الصرررحة ، و أولويرررات القطررراعو  كرررذل  لبررررام و 

تنشررر   شرررياتتمفحيرررس تسرررتند هرررذل الرقابرررة إلرررى ، بررررام الصرررفقة العموميرررةا  و  النزاهرررة التررري ترررم فيهرررا تحضرررير و 

الأجهزة الموضوعة تحت الوصاية حيت تت كد من تطبيرق و  رقابة نشاطات الهيئاتو  خصيصا بهدف تقييم 

 .2التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية

فعاليررة الرقابرررة (، مررد  مطلبببو أول و علررى هررذا الأسرراس سررنتطرق إلرررى أسرراليص الرقابررة الوصررائية )

رقابرة الروالي علرى الصرفقات العموميرة التابعرة للبلديرة كنمروذج للرقابرة الوصرائية و  ( مطلبو ثبانيالوصائية )

 .(مطلو ثالث)

 .أساليو الرقابة الوصائيةو  خصائص: الأولالمطلو 

مطابقة خا المشرع الرقابة الوصائية بمادة وحيدة أين نا فيها أن الهدف منها هو التحقق من    

 .3الصفقات للأهداف الفعالية و ا قتصاد

 بهذا تتمحور دراستنا حول خصائا الرقابة الوصائية و أساليبها . 

                                                

.31سابق، ا المرجع ال، مقبل سامية، وادفل سليمان - 1 
.331ا ، سابقالمرجع ال، فصيح غالم، ميعريف محمد - 2 
. 711-31من المرسوم الرئاسي 361المادة - 3  
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 .: خصائص الرقابة الوصائيةالفرع الأول

 :ائية بمجموعة من الخصائا التاليةتتميز الرقابة الوص     

فالقاعدة العامة " لا ، ينا عليها إن هذل الرقابة تكون على سبيل الحصر بمعنى وجود نا قانوني -

رقابة دون وجود نا قانوني " لذل  لابد أن تحكم هذل القوانين الرقابة الوصائية لتفادي التعسف في 

لذل  حرا ، انحراف الجهة الوصية  في استخدام الصلاحيات من أجل أغراض أخر و  استعمال السلطة

 .قانونية التي رسمها المشرعالمشرع في قانون الرقابة أن تمارس في الحدود ال

ل  بإقامة علاقة قانونية دائمة ذو  إن نظام الوصاية القانونية أداة قانونية بموجبها تضمن وحدة الدولة -

فالرقابة الوصائية هي رقابة الدولة المشروعة على ، السلطة المركزيةو  مستمرة بين الأجهزة المستقلةو 

ذل الأخيرة مع ضرورة إحترام السلطة للحدود المبينة قانونا الوحدات اللامركزية لضمان عدم انحراف ه

ة هي فكرة قانونية تنظيمية عليه فإن الرقابة الوصائيو  الهيئات المحلية استقلاليةعلى ذل  كي لا يؤسر و 

 .ةتبح

إن الرقابة الوصائية ذل  طبيعة إدارية أي أنها تمارس من طرف الجهات ا دارية عبر قرارات إدارية  -

أن قراراتها تكون خاضعة للرقابة القضائية عن طريق دعاو  ا لغاء المختلفة الرقابة الوصائية هي  كما

 رقابة ذات طابع إداري محض.

 .1اللامركزية و هما السلطة المركزيةو  إنها رقابة بعدية تتم بين شخصين معنويين مستقلين -

 ات اللامركزية على الوفاء بالتزاماتهامن هذل المعطيات تهدف الرقابة الوصائية إلى إلزام الهيئ

حترام أحكامهاو  ا داريةو  تنفيذ عقودها المدنية، و تعهداتها المالية مع الغيرو  كما تهدف رقابة ، شروطهاو  ا 
                                                

ماستر في مقدمة لنيل شهادة المذكرة ، " الرقابة الوصائية و أسرها على المجلس الشعبي البلدي "، سعدوني ياسر -3
.31-31 ا ، ا7136منتوري قسنطينة، ا خوة  دارة عامة، كلية الحقوق، جامعةتخصا إ، الحقوق  



 الرقابة البعدية على الصفقات العمومية   الفصل الثاني 

 

 
71 

كما أفضل وجه و فعالة تتولي تصريف الشؤون المحلية على أكمل و  السلطة الوصائية قيام إدارة حسنة

أن هذا و  بقاء الدولة موحدة تحت نظام واحد،و  الوحدة الدستوريةو  تسعى للحفاظ على الكيان السياسي

تجسيد لمبدأ مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم عن طريق و  التقسيم لدواعي تنظيمية لتخفيف الضغط

أن هذل الوصاية ما هي إلا ضمان لمشروعية أعمالهم ضمن الحدود ، و المجالس المنتخبة المحلية

 .1القانونية

 .ثاني: أساليو الرقابة الوصائيةالفرع ال

هررري المرررادة و  ،نجرررد أن المشررررع خصرررها بمرررادة وحيررردة 711-31برررالعودة إلرررى المرسررروم الرئاسررري رقرررم 

 الاقتصرادو  أين نا فيها أن يكون الهدف منهرا هرو التحقرق مرن مطابقرة الصرفقات لأهرداف الفعاليرة، 361

 .تنفيذ الصفقة دوبع أسناءو البدء  تنفيذ الصفقة  لكن بالرغم من هذا لا يجص تجاهل الرقابة التي تكون قبلو 

 .بعد تنفيذ صفقة  وأسناء تنفيذ صفقة  وولهذا سنتطرق إلى رقابة قبل تنفيذ الصفقة 

 :رقابة قبل تنفيذ الصفقة  أولا:

الأسررراليص المنصررروا  عليهرررا فررري القرررانون و  و ذلررر  بالت كرررد مرررن أن الصرررفقة مبرمرررة وفقرررا ل جرررراءات

، فرقابرة الشررعية تخرا مرداولات المجرالس الشرعبية، المنافسرة الحررةو  الشرفافية أ مبرد احتراممع  المنظم لها،

ممسلا للسلطة المركزية هو من يتولى ممارسة الرقابرة ا داريرة علرى مرداولات المجلرس  باعتبارلفالوالي مسلا 

 31-33 ن البلديرةمرن قرانو  11حسرص نرا المرادة حيس لا تنفرذ إلا بعرد المصرادقة عليهرا  2الشعبي البلدي

تنفذ إلا بعد المصادقة عليهبا مبا البوالي المبداولات المت بمنة ي الميتانيبات و الحسبابات  " لاالتي ترنا 

هررذا فرري أجررل و  حتررى مررداولات المجررالس الشررعبية الولائيررة تررتم المصررادقة عليهررا مررن طرررف وزيررر الداخليررة" ..

 " لا تنفيبذ إلا بعبد مصبادقةالتري ترنا  11-37مرن قرانون الولايرة  11مرادة حسرص نرا ال شهران ل أقصا
                                                

. 31المرجع السابق ، ا  ،سعدوني ياسر - 1 
.11سابق ا ال عمرجال، بعلي محمد الأمين، أعراص حليم - 2 
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ي الم لببا ال ببعبي الببولائي المت ببمنة ( مببداولات2الببوتير المفلببل بالداخليببة  ببي أ ببل أقصببا   ببهراا  

يجرص علرى البلديرة أن ترسرل ملرف المرداولات الخاصرة بالصرفقة كرراملا  فمرسلا:..."  الميتانيبات و الحسبابات

إرسرالها للمصرادقة  يروم مرن تراري   11وللروالي مهلرة ، 1بالاسرتلاممقابرل وصرل  إلى الروالي  أيام 11خلال 

 : يمكن أن ينت  عن رقابة الوصايةو ي 2صحتهاو  التقرير عن مد  شرعيتهاو  عليها

 لمصادقة على الصفقةا / 1

ترجع المداولة الى البلدية مصادق عليها من قبل الوالي و يتم تعليقها في مقر إذا كانت مطابقة 

 .3و في هذل الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح أمر بانطلاق الأشغال  البلدية ،

 تصحيح:لأو تدارك الأخطاء القابلة  تقويم / 2

ت المداولة أو ملف الصفقة يحوي بعض الأخطاء التي يمكن تداركها كونها لا تؤسر في مضمون إذا كان

 .4تطلص الولاية من البلدية تصحيحهاالصفقة ، في هذل الحالة لا يتم إبطال المداولة و إنما 

 :إبطال المداولة/ 3

في الوسائق التعاقديةر، أو إجراءات إبرام الصفقات فيقرر الوالي إبطالها ، في حالة وجود مخالفة في المداولة

 .5بموجص مقرر معلل

                                                

، 31-33رقم القانون  من 11المادة  -3  
.31-33رقم  من القانون 11المادة  - 2 
من أجل الحصول على شهادة  فرقان فاطمة الزهراء ، " رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر " ، مذكرة  -1
، ، الجزائر يوسف بن خدة ، كلية الحقوق ،بن عكنون ، جامعةو المؤسسات العمومية   ماجستير في القانون ، فرع الدولةال

.16، ا  7111  
16نفس المرجع  ، ا  - 4  
. 16، ا  نفس المرجع  - 5 
   



 الرقابة البعدية على الصفقات العمومية   الفصل الثاني 

 

 
73 

ة القانون حسص الحالات المحدد و مهما يكن من أمر فإن مداولات المجلس الشعبي تعتبر باطلة بقو 

 البلدية.قانون في 

 .التنظيماتو  غير مطابقة للقوانينو  إذا اعتبرت المداولة المتخذة خرقا للدستور -

 .شعاراتهاو  لتي تمس برموز الدولةالمداولات ا -

 المداولات غير محررة باللغة العربية -

 .1و يعاين الوالي بموجص قرار معلل ببطلان المداولة قانونا

 .2يوم من إيداع المداولة بالولاية تعتبر المداولة مصادق عليها 11إذا لم يصدر الوالي قرار خلال و 

 الصفقة:رقابة أثناء تنفيذ  ثانيا:

بهرررردف التحقررررق مررررن مطابقررررة الصررررفقات الترررري تبرمهررررا المصررررالح الرقابررررة  السررررلطة الوصررررية  تمررررارس 

 .3الاقتصادو  المتعاقدة للفعالية

 أنشئت خصيصا بهدف مراقبة شياتتفمعموما تمارس بواسطة   لتحقيق أكسر فعالية فإن رقابة الوصاية و  

 .4الهيئات الموضوعة تحت الوصايةو  تقييم نشاطات المؤسساتو 

 

 

                                                

، 31-33 القانون رقممن  11المادة  -3  
.31-33رقم  من القانون   11المادة   - 2 
. 711-31من المرسوم الرئاسي  361ة الماد  - 3 
تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول "تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية "، مذكرة ، الزهرلبرل  -1

، الوادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية،   جامعة الشهيد حمة لخضر، تخصا قانون أعمال، في الحقوق على الماستر 
.361ا ، 7131  
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 .رقابة بعد تنفيذ الصفقة ثالثا:

كلفتررره عرررن و  ألرررزم المشررررع المصرررلحة المتعاقررردة بررر ن تعرررد تقريررررا تقييميرررا عرررن ظرررروف إنجررراز مشرررروع

بحيررس تقررروم بإرسررال التقريررر حسررص النفقررة إلررى مسررؤول الهيئرررة ، ا جماليررة مقارنررة بالهرردف المسررطر أصررلا

لررررى هيئررررة الرقابررررة الخارجيررررة و  العموميررررة أو الرررروزير أو الرررروالي أو رئرررريس المجلررررس الشررررعبي البلرررردي المعنرررري ا 

 .1المختصة

تفويضات المرفق العام التي و  ميةكذل  إرسال نسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمو و 

التدقيق أو تقوم بتكليف من يقوم  اختصاصهاالتي من ضمن ، 711-31أحدسها المرسوم الرئاسي  

على طلص من كل  ات المرفق العام أو تنفيذها بناءتفويضو  بالتدقيق في إجراءات إبرام الصفقات العمومية

 .2سلطة مختصة

 .الصفقات العمومية التابعة للبلدية فنموذج للرقابة الوصائية: رقابة الوالي على الثانيالمطلو 

ذل  طبقرا لقرانون البلديرة و  تصرفاتهاو  رقابة على أعمال البلديةالصية و  جهة باعتبارليمارس الوالي  

 يحيرررس أن بعرررض مرررداولات المجلرررس الشرررعبي البلررردي لا تنفرررذ إلا بعرررد المصرررادقة عليهرررا مرررن طررررف الررروالي

بررررالرجوع إلررررى قائمررررة المررررداولات المعنيررررة بهررررذا ا جررررراء نجررررد مررررن بينهررررا المررررداولات المتعلقررررة بالميزانيررررات و 

بالصرفقات العموميررة تنرردرج ضررمن هرذل الفئررة فإنهررا تكررون نافررذة إلا بمررا أن المررداولات المتعلقررة ، و الحسراباتو 

 .3بعد المصادقة عليها من طرف الوالي

نترائ  رقابرة وصراية الروالي  وسنحاول تبيان ممارسة الرقابة الوصرائية علرى البلديرة فري الصرفقات العموميرة 

 .على البلدية في الصفقات العمومية 

                                                

.711-31من المرسوم الرئاسي  361ة الماد - 1 
711-31من المرسوم الرئاسي  731المادة   - .2 
.31-33من القانون رقم  11المادة  - 3 
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 .على البلدية  ي الصفقات العموميةالرقابة الوصائية ممارسة الوالي  :الفرع الأول

جراء  التري 31-33 مرن قرانون البلديرة 311فتكرون طبقرا للمرادة  الرقابرة،أما عن كيفيرة ممارسرة هرذل 

الصبفقة العموميبة عبا طريب  مداولبة الم لبا ال بعبي البلبد  و  يصباد  علبى مح بر المناقصبةفيهرا " 

 .ر قاا بالمداولة المتعلقة بهما "الصفقة العمومية إلى الوالي مو  يرسل مح ر المناقصة

ملررف الصررفقة العموميررة إلررى الرروالي مرفقرران و  المناقصررةو عليرره يتعررين علررى البلديررة إرسررال محضررر 

ا عررلان عررن المناقصررة فرري ، يجررص أن يكررون ملررف الصررفقة كرراملا يشررتمل علررى دفتررر الشررروط، و بالمداولررة

علرررى و  محاضرررر الت شررريرة علرررى دفترررر الشرررروط، فررري النشررررة الرسرررمية لصرررفقات المتعامرررل العمررروميو  الجرائرررد

، المنح المؤقت للصفقةو  تقييم العروضو  محاضر فتح الأظرفة، ارجيةمشروع الصفقة قبل لجان الرقابة الخ

 .1التنظيمات المعمول بهاو  ذل  حتى يت كد الوالي من مد  مطابقة الصفقة للقوانين

 .على البلدية  ي الصفقات العموميةالوالي  رقابة وصاية: نتائج الفرع الثاني

 التالية:يمكن أن تستقر هذل الرقابة على إحد  النتائ  

في هذل الحالة يمكن ، و ا جراءات المعمول بهاو  المصادقة على الصفقة إذا كانت مطابقة للقواعد -

، ويبدأ غال للمتعهد الذي حصل على الصفقةالش بانطلاقللمصلحة المتعاقدة أن تصدر أمرا 

 .2حساص آجال إنجاز الصفقة منذ ذل  التاري 

ذل  إذا كانت المداولة أو إحد  الوسائق المتعلقة و  إعادة ملف الصفقة للتصحيح الأخطاء -

 مسلا.كالأخطاء المادية  تداركها،بالصفقة تحتوي على بعض الأخطاء التي يمكن 

 

                                                

 1 333ا ، المرجع السابق، الزهرل برل  -
.337ا  نفس المرجع ، - 2 
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الوسائق التعاقدية أو في المداولة سواء مخالفة في  اكتشافذل  في حالة ، و إبطال المداولة -

 .1لمداولة بقرار معللإبطال ا يقرر الوالي على إسرها ، إجراءات إبرام الصفقة

على الوالي أن يعلن قرارل خلال ، 31-33 من قانون البلدية 11و نشير إلى أنه طبقا لنا المادة 

فإن ، فإذا انقضى هذا الأجل دون إصدار قرارل، من تاري  إيداع المداولة ابتداء( يوما 11سلاسين )

 .المداولة تنفذ بقوة القانون

 .الوصاية تقييم الرقابة: المطلو الثالث

بالنظر إلى الدور الذي تلعبه سلطة الوصاية في مجال الرقابرة علرى الصرفقات العموميرة التري مرن   

ش نها النظر في مد  شرعيتها سواء  أسناء تنفيذها أو بعرد انتهراء الصرفقة إلا أن المشررع لرم يمرنح الأهميرة 

غمررروض خصوصرررا أن مجرررال الصرررفقات هرررذا مرررا يخلرررق و  اللازمرررة لهرررذل الرقابرررة حيرررس تناولهرررا مرررادة وحيررردة

 .2كذا شتى أنواع الفسادو  معقد مما يصعص التحكم فيه لكونه تكسر فيه التلاعباتو  العمومية واسع

الغموض في تبيان الأجهزة المكلفة بالرقابة  ة ولهذا سنتطرق إلى عدم تحديد مضمون رقابة الوصاي

 الوصاية.

 .ة الوصائية: القصور  ي  تحديد م موا الرقابالفرع الأول

 لا ش  أن المشرع حين يفرض رقابة ما على جهة معينة فإنه ينبغي تحقيق جملة من المقاصد العامة 

أجهزتها و  مؤسساتهاو  تعميمها على مختلف هياكل الدولةو  لما كانت الرقابة آلية قانونية  تعين تفعيلهاو 

الولائية إلى رقابة و  جص بالضرورة إخضاع أعمال المجالس الشعبية البلدية ، و هياكلها المنتخبةو  الرسمية

وفقا  جراءات مبينة.إن الحاجة إلى الرقابة على و  طبقا للقانون، وصائية تمارسها جهات إدارية محددة

                                                

.316ا ، سابقالمرجع ال، تياص نادية - 1 
.711-31من المرسوم الرئاسي  361المادة   - 2 
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المجالس المنتخبة تكون أكسر إلحاحا بحكم أن الشخا المنتخص يسعى بكل ما يمل  الى إرضاء الناخبين 

من حقه أن يسعى إلى إرضاء الفئة و  لأنه سياسي، لو على حساص  القانون أو التنظيمو  و سكان المنطقةأ

 .1التي اكتسبته الصفة الانتخابية الرئاسية على مستو  الهيئات المحلية

، المشرع  الجزائري لم يتطرق  إلى تبيان أهداف رقابة الوصاية خاصة في مجال الصفقات العموميةو 

بل القصد ، ةروتينيبحيس لا يمكن اعتبار فكرة الوصاية على أعمال ا دارة مجرد إجراءات بيروقراطية أو 

لكن بالنا على أهداف هذل ، مشروعية سائر الأعمال الصادرة عن ا دارةو  منها ضمان سلامية

 .2الرقابة

لا و  ون هرذل الرقابرة نجد أن المشرع لم يتطررق إلرى مضرم، 711-31بالعودة إلى المرسوم الرئاسي  

قرانون و  كذل  بالتمعن أكسرر فري قرانون البلديرة، و 3هذا ما يجعل هذل الرقابة مفرغة في هدفهاو  كيفية إجرائها

حيس يتبين لنا أنه ليس كل المرداولات المجرالس تخضرع لرقابرة الوصراية حيرس ذكرهرا المشررع علرى ، الولاية

أن  الرقابررة الترري تخضررع لهررا الصررفقات العموميررة علررى الرررغم مررن أن المشرررع  نررا علررى  .4سرربيل الحصررر

، إلا أن ما نلاحظه هو غياص أي تنسيق برين 5رقابة الوصايةو  رقابة خارجيةو  تكون في شكل رقابة داخلية

مختلررف هررذل الرقابررات علررى الصررفقات العموميررة علررى الرررغم مررن أنرره لتفعيررل دور الرقابررة الوصررائية يتطلررص 

 .6بة ا دارية الممارسة على الصفقات العموميةالتنسيق بين مختلف أوجه الرقا

                                                

.11ا ، المرجع السابق، سفيان يمور  -  1 
.11ا ، نفس المرجع - 2 
.711-31من المرسوم الرئاسي  361المادة   - 3 
.31-33من القانون رقم  11 المادة - 4 
، 37عدد ال الرسمية،الجريدة ، يتعلق بالولاية، 7137فيفري  73مؤرخ في ، 11-37 القانون رقممن  11   المادة -1

.7137فيفري  71صادرة في   
 .711-31الرئاسي من المرسوم  311المادة   -6
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في الأصل أن الأشخاا اللامركزية مسؤولة عن أعمالها لكن في حالة الخضوع للرقابة الوصائية تسير  

 :ائية للمسؤولية يتطلص توفر شرطينمشكلة ا سنادية فإمكانية إحالة السلطة الوص

 .أن يكون قد وصل إلى درجة الجسامةو  يجص أن  يكون للخط  ت سير أكيد على وقوع الضرر -

لحساص الشخا اللامركزية  و  في حالة ممارسة سلطة الحلول فإن هيئة الوصاية تعمل باسم -

 .1الذي تلتزم مباشرة مسؤوليته

 .   هت  المفلفة بالرقابة الوصائية ي الأ  : الت ييالثانيالفرع 

السررير الحسررن للهيئررات اللامركزيررة بمراقبررة علررى الرررغم مررن الأهميررة البالغررة الترري تلعبهررا فرري ضررمان 

غيرر أنهرا  لا تمرارس بكرل حريرة فالأصرل هرو ، 2تفرادي سروء اسرتعمال الأمروال العموميرةو  ملائمة  الشرعية

الوصاية تعتبر استسناء فكل هذا يفسر الغموض الذي يشوص الأجهزة المكلفرة  بالوصراية علرى و  الاستقلالية

التجاري المشتركة بين بلرديتين و  المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعيبالرجوع إلى  و  ،3هذل المؤسسات

أكسر فمن  وأ ولايتينؤسسات عمومية مشتركة بين كذل  أسناء إنشاء مو  4فمن هي البلدية المكلفة بالوصاية

 .5هي الولاية التي تمارس الرقابة الوصائية

المرفررق العررام الجديررد قررد نررا علررى  تفررويضو  كمررا تجرردر ا شررارة إلررى أن قررانون الصررفقات العموميررة

تعمل على حماية المال العرام مرن كرل صرور الفسراد و  تدعم رقابة لجان الصفقاتو  إنشاء لجنة جديدة تعزز

الترري تررنا علررى "  731بالتحديررد المررادة و  قررد تناولهررا فرري البرراص الرابررع منررهو  فري مجررال الصررفقات العموميررة

                                                

 .11ا ، سابقالمرجع ال، موري سفيان -3
.76ا ، سابقالمرجع ال، تياص نادية - 2 
.13ا ، سابقالمرجع ال، موري سفيان - 3 
.31-33رقم  من القانون 731المادة  - 4 
.11-37القانون رقم من  311المادة  - 5 
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تفوي بات المر بب  العببامي تتمتبب  و  ط الصببفقات العموميببةبسببلطة  بي تن ب  لببدل الببوتير المفلبل بالماليببة

 هيئة وطنية لتسوية النتاعات "و  ت مل مرصدا للطلو العموميةي و التسيير باستقلالية

 :1تتمسل صلاحيات هذل اللجنة فيما يليو 

تصررردر بهرررذل الصرررفة رأيرررا ، و متابعرررة تنفيرررذلو  تفويضرررات المرفرررق العرررامو  إعرررداد تنظررريم الصرررفقات العموميرررة -

نزاعرررات لجررران التسررروية الوديرررة للو  لجررران الصرررفقات العموميرررةو  هيئرررات الرقابرررةو  موجهرررا للمصرررالح المتعاقررردة

 .الاقتصاديينوالمتعاملين 

 تفويضات المرفق العام.و  المعلومات المتعلقة بالصفقات العموميةو  تعميم كل الوسائقو  نشرو  إعلام -

 .العمومية وتفويضات المرفق العامل الصفقات ترقية التكوين في مجاو  المبادرة ببرام  التكوين -

 .صاء إقتصادي للطلص العمومي سنوياإجراء إح -

 .تقديم توصيات للحكومةو  التقني للطلص العموميةو  الاقتصاديتحليل معطيات المتعلقة بالجانبين  -

 في إطار مرصد الطلص العمومي، تشكيل مكان للتشاور -

العموميرة وتفويضررات المرفرق العررام، وتنفيررذها التردقيق أو التكليررف مرن يقرروم فري إجررراءات إبررام الصررفقات  -

 .بناء على طلص كل سلطة مختصة

 عاقدين الأجانص تالبت في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الم -

 .ات العموميةنظام المعلوماتي للصفق واستغلالتسيير  -

ة في الجديو  باستقرائنا لجملة الصلاحيات الممنوحة لهذل السلطة يت كد لنا رغبة المشرع الشديدةو   

برام صفقات عمومية وفقا لمبادئ المساواةو  تلاعبات،حماية المال العام من كل ال  المنافسة بين و  الشفافية، ا 

 .2المتعاملين

                                                

.711-31من المرسوم الرئاسي  731ة الماد - 1 
.367ا ، المرجع السابق، بوسلامة حنان - 2 
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 .العامة للمالية ةالثاني: المفت يالمبحث 

المؤرخ فري  11-11أحدس بموجص المرسوم رقم ، المفتشية العامة للمالية جهاز أنشئ للرقابة المالية

 11-17الررذي ألغررى بالمرسرروم التنفيررذي رقررم ، و المتضررمن إحررداس المفتشررية العامررة للماليررة 13/11/3111

الرررذي ألغررري بررردورل بموجرررص و ، للماليرررةالعامرررة المحررردد لاختصاصرررات المفتشرررية  77/17/3117المرررؤرخ فررري 

 .1يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 16/11/7111مؤرخ في  717- 11المرسوم التنفيذي رقم 

الأخطاء التري ارتكبرت أسنراء إبررام و  كما تلعص المفتشية العامة للمالية  دورا كبيرا في الكشف عن المخالفات

المخالفررات الماليررة عررن طريررق و  تكشررف عررن الأخطرراء الفنيررةو  تراقررصكمررا أنهررا ، أو تنفيررذ الصررفقة العموميررة

جراء التحقيقاتو  مراجعة المستندات  مرا يلاحرظ أن دور المفتشرية العامرة للماليرة يقتصرر فقرط علرى تنبيره، و ا 

خطرررار وزيرررر الماليرررة بوجرررود صرررفقات مشررربوهةو  لأنهرررا لا تملررر  سرررلطة توقيرررع العقررراص أو تحريررر  الررردعو  ، ا 

 .2على اعتبار إنها تمارس مهامها تحت سلطته، لمخول لذل  هو الوزير المكلف بالماليةلأن ا، العمومية

(، مجررال رقابررة المفتشررية العامررة للماليررة مطلببو أول ) رقابررة المفتشررية العامررة للماليررةنتطرررق بالتفصرريل إلررى 

 .(  رع ثالثتقييم رقابة المفتشية العامة للمالية ) و  (مطلو ثاني )

 

 

 

 

 
                                                

بن دراجي عسمان " مجال تدخل المراقص المالي في الصفقات العمومية على ضوء القانون الجديد للصفقات العمومية "  -3
يق بين ولاية و جامعة محمد خيضر المنظم بالتنس، مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول قانون  الصفقات العمومية الجديد

31- 11ا  37/37/7131بسكرة   
، ماستر في الحقوقمكملة من متطلبات شهادة المذكرة ، " جرائم الصفقات العمومية في قانون الفساد "، معمر سايح -7

.61ا ، 7131، خيضر بسكرةد ، جامعة محملحقوق و العلوم السياسيةا ، كليةتخصا قانون إداري . 
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 .الأول : رقابة المفت ية العامة للماليةالمطلو 

هررم مظهررر للرقابررة ا داريررة علررى تنفيررذ الصررفقات العموميررة هرري الرقابررة الماليررة الترري تمارسررها وزارة أ

أهم مصلحة في هرذا السرياق و  المالية أو إحد  مصالحها المختلفة سواء على المستو  المركزي أو المحلي

 .1المفتشية العامة للمالية

  .المفت ية العامة للمالية بالرقابة ارتباططر  : الأولالفرع 

ترتبط المفتشية العامة للمالية بعملية الرقابة بطريقتين حيس تمارس رقابتها على كرل شرخا معنروي 

فرررري إطررررار  الترررردخلاتو  كمررررا تتررررولى القيررررام بالعديررررد مررررن المهررررام، يسررررتفيد مررررن المسرررراعدة الماليررررة مررررن الدولررررة

 .الموكلة لها الاختصاصات

هري وحردة أساسرية تسرند لهرا و  البعثة التفتي ية التي تقوم بدراسة الفائبد   بي الصبفقات العموميبة :: أولا 

لهررا و  تتكررون مررن فرررقو  الترردقيق فرري مسررائل النجاعررة فرري الصررفقات ذات الأهميررة الوطنيررة و  مهررام التحقيررق

 .رئيس بعسة

 :تنقسم إلى قسمياو  فر  التفتي ية: الثانيا

 .المديريات الجهويةو  ات العموميةتنفذ أعمالها على جميع ا دار و  متعددة الوظائفبعسات و  فرق-3

والبعسرات ة الوسرائل طمردقق بواسرو  هي فرق تقوم بمهامره فري مجرال معرينو  البعسات المتخصصةو  الفرق-7

 .2الت كد من صحتهاو  هذا لمراجعة جميع العمليات التي قام بها المحاسبون العموميونو 

 

                                                

 يأكاديم ماستر شهادة  لاستكمالمقدمة  مذكرة، " أليات الرقابة على الصفقات العمومية "، الأمير عبد القادر حفوظة -3
 الاقتصاديةالعلوم  اقتصاد عمومي و تسيير المؤسسات ، كلية تخصا، و التجارية و علوم التسيير  يةالاقتصاد في العلوم

.11، ا 7131حمه لخضر بالوادي،  جامعة الشهيد، و علوم التسيير  
.76ا ، المرجع السابق، رقاقدة عمار - 2 
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 المحاسبة العامة مد  مطابقة العمليات للميزانياتو  المفتشية العامة للمالية في مجال التسييركما تمارس 

 .1تسيير الوسائلو  كذا مراقبة شروط استعمالو  البرام و 

طرلاع و  القريم التري بحروزتهم و  الهيئرات المراقبرة أن يقردموا الأمروالو  و يتعين على مسؤولي المصرالح ا 

 ا جابررة علررى كررل الأسررئلة المقدمررة، و الوسررائق أو التبريرررات أو المسررتندات المطلوبررةو  المفتشررية بكررل الرردفاتر

فرري حالررة عرردم الرررد و  لتقررديم التوضرريحات المطلوبررة مررنهم، فرري حالررة الرررفض أو الامتنرراع يرسررل لهررم إعررذارو 

 أيام محضر قصور 1على ا عذار يحرر المسؤول  المختا للوحدة العملية للمفتشية العامة في غضون 

 .2يرسله للسلطة السلمية المختصة قبل تدوينها في تقرير المهنة

 .: إ راءات التفتيش الماليالفرع الثاني

هرررو مرررا يفهرررم  مرررن نصررروا المرررواد و  دور ينحصرررر فررري الرقابرررة الميدانيرررةللمفتشرررية العامرررة للماليرررة 

الصرفقة العموميرة دون حرق لكن عند تنفيذ ، القانونية المختلفة فدورها يكمن في الكشف عن السغرات المالية

يصالها لوزير المالية ذا الاختصاا بالتدخل و  فمهمتها لا تتعد  إعداد التقارير، إصدار أي حكم أو قرار ا 

 .3من عدمه

فاكتشرراف الهيئررة لترر خيرات فرري محاسرربة الهيئررات العموميررة الترري قامررت بررإبرام الصررفقة مررع المتعامررل  

ول الخرراا بالوحرردات العمليررة مررن المسررير المعنرري القيررام بتحيررين بطلررص المسررؤ ، المتعاقررد عنررد بدايررة التنفيررذ

عرررداد ترتيبهرررا دون تررر خيرو  المحاسررربة ذلررر  يقررروم مسرررؤول  اسرررتحالةفررري حالرررة عررردم جررردو  إصرررلاحها أو ، و ا 

                                                

.131ا ، المرجع السابق، خرشي النوي - 1 
صلاحيات المفتشية العامة المحدد ل، 7111سبتمبر  16المؤرخ في   717-11من المرسوم التنفيذي  31المادة  -3

.7111سبتمبر  11بتاري   ، 11العدد ،الجريدة الرسمية ، للمالية  
الجريدة المفتشية الجهوية،  المحدد لصلاحيات 7111سبتمبر  6المؤرخ في  711-11من المرسوم  1-7المادتين  -7

. 7111ديسمبر  11، بتاري  11 ، العددالرسمية   
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، تقرروم برردورها بتبيررين المحاسرربةالوحرردات العمليررة بتحريررر محضررر قصررور يرسررله إلررى السررلطة السررلمية الترري 

 .1إن أقتضى الأمرحتى اللجوء للخبرة و 

المحلري أو الروطني للصرفقات العموميرة مرن خرلال وبذل  فالمفتشية دور فري مجرال مكافحرة الفسراد 

حيرس تمرارس المفتشرية العامرة مهامهرا ، إجراءاتها التي نا عليها المشررع الجزائرري فري منظومتره القانونيرة

لرقابترره فيطلبررون أي وسيقررة مررن الهيئررات الخاضررعة و  مررن خررلال صررلاحيتها للتفترريؤ علررى مسررؤول المصررالح

إلررى جانررص ا جابررة علررى مطررالبهم فرري شرركل معلومررات دون ، شرر نها أن تكررون ضرررورية فرري عمليررة الرقابررة

 تقروم المفتشرية العامرة للماليرة بعردها بإنجراز تقريرر سرنوي بره تخلريا لجميرع المعاينرات،  و ت خير أو عرقلرة

ف بالماليرة فري غضرون الفصرل الأول مرن السرنة التري أعرد يقدم هذا التقرير إلى الوزير المكلو  الملاحظاتو 

، بحيرس المحاسربيو  برة فري التسريير المراليمما سربق فالمفتشرية العامرة للماليرة تقروم بالرقاو  التقرير في ش نها

فصررلا و بابررا تحررال أمررامهم وسيقررة الميزانيررة فيعملررون علررى فحصررها بابررا و  ينتقررل المفوضررون إلررى عررين المكرران

ا يررررادات علررررى مسرررتو  الصرررفقة المنفرررذة مرررن أجرررل الأغرررراض الترررري و  توظيرررف النفقررراتفصرررلا للت كرررد مرررن 

 .2خصصت لها

 .الفرع الثالث: أهدال رقابة المفت ية العامة للمالية

 : مالية من خلال تدخلاتها فيما يليتتمسل أهداف رقابة المفتشية العامة لل    

 .تقييم أداءات أنظمة الميزانية -3

 .اقتصاديأو قطاعي أو فرعي لكيان  المالي لنشاط شاملو  الاقتصاديالتدقيق  -7

 .المحاسبيو  الماليو  الاقتصاديع التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطاب -1

 .كذا المتعلقة بهاو  سات العموميةتقييم شروط تنفيذ السيا -1

                                                

.11ا، المرجع السابق، حفوظة الأمير عبد القادر  - 1 
.11ا ، نفس المرجع - 2 
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 .1سات ا متيازية مهما كان نظامهاالمؤستسيير المصالح العمومية من طرف و  استغلالتقييم  -1

 .المرا عةو  التحقي و  : مهمة التدقي أولا

 .2المراجعة على المجالات التاليةو  التحقيقو  فتصص مهمة التدقيق 

 مباشر.الأحكام القانونية أو التنظيمية التي لها أسر مالي و  المحاسبيو  شروط تطبيق التشريع المالي -

 .أو طلصتنفيذ كل عقد و  إبرام -

 المعاملات القائمة على الذمة المالية العقارية أو المنقولة. -

 الوضعية المالية.و  التسيير -

 .انتظامهاو  مصداقية المحاسبات -

 ا نجازات.و  المقارنة بين التقديرات -

 .تسييرهاو  شروط استعمال الوسائل -

 .الهياكل التدقيق الداخليو  اخليةسير الرقابة الد -

التسيير التي تطلبها السلطات أو الأجهزة الممسلة للدولرة المسراهمة ببنراء علرى برنرام  سروي يقرررل تدقيق  -

 .وزير المالية أو خارج البرنام  في حالات استسنائية

 .الاقتصاد و  : مهمة التقييم الماليثانيا

فرعري أو لكيران  الاقتصرادي الرذي يكرون لنشراط شرامل أو قطراعي أوو  أما في ما يخا التقييم المالي     

 : ة العامة للمالية القيام بما يلياقتصادي فيخول للمفتشي

 ماليررررةلتسرررريير المررررواد الو  الاقتصررررادية مررررن أجررررل تقرررردير فعاليررررة إدارةو  التحاليررررل الماليررررةو  القيررررام بالدراسررررات -

 .الوسائل العمومية الأخر و 

                                                

، ماجستير في الحقوقلنيل شهادة المذكرة ، الرقابة ا دارية على تنفيذ الصفقات العمومية "" أليات ، عباس نصيرة -3
 .11 ، ا7137، بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة، كلية الحقوق، تخصا إدارة و مالية

.17ا ، نفس المرجع   - 2 
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 عات.تطويرية لمجموعات قطاعية أو ما بين القطاو  إجراء دراسات مقارنة -

 ذلر  مرن ناحيرة تنافسرهاو  الهيكلري مالتنظيكذا تلر  المتعلقرة برو  التنظيميةو  تقييم تطبيق الأحكام التشريعية -

 .1تحليل أسباص ذل و  عوائقهو  مع الأهدافتكيفها و 

 .المفت ية العامة للماليةرقابة المطلو الثاني : م ال 

تررتم إمررا بطريقررة فجائيررة ، و فرري عررين المكررانتكررون عمليررة رقابررة المفتشررية العامررة للماليررة علررى الوسررائق 

ما عن طريق التبليغ المسو ، قيقاتالتحو  بالنسبة للفحوصات  .2أو الخبرات التقييماتو  بق بالنسبة للدراساتا 

يتعين على مسؤولي المصالح ، لتمكين هيئات المفتشية العامة للمالية من إتمام المهام الموكلة إليهاو 

 :بما يليالهيئات المراقبة القيام و 

 تالمستندا أو، والتبريراتعهم على كل الدفاتر، أو الوسائق، اطلا، و القيم التي بحوزتهمو  تقديم الأموال-

 .المطلوبة

 .ابة على طلبات المعلومات المقدمةا ج -

كذا الأعوان الموضوعة تحت سلطتهم التملا من القيام بالمهام و  كما لا يمكن لمسؤولي المصالح

 .3أو الطابع السري للمستندات، محتجين باحترام الطريق السلمي أو السر المهني، المذكورة أعلال

 أو ،صررررالح أو الهيئررررات الخاضررررعة للرقابررررةلا يمكررررن لمسررررؤول الم، لتسررررهيل مهررررام المفتشررررية العامررررة للماليررررةو 

الررتحج  برراحترام الطريررق ، و الررتملا مررن الواجبررات  المررذكورة أعررلال، الموضرروعين تحررت سررلطتهم نالأعرروا

 .4أو العمليات اللازم رقابتها، ، أو السر المهني أو الطابع السري للمستندات الواجص فحصهاالسلمي

                                                

.717-11وم التنفيذي مرسمن ال 1المادة  - 1 
.717-11من المرسوم التنفيذي  31المادة  - 2 
.717-11 التنفيذي من المرسوم 31المادة  - 3 
.717-11من المرسوم التنفيذي  31المادة  - 4 
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يمكن لوحدات المفتشية العامة للمالية أن تطلص من مسؤولي ا دارات ، و في إطار أعمال التحقيق

ات والمعلومات على كل المستند الاطلاع، كذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، و والهيئات العمومية

 .1المتعلقة بموضوع الرقابة

 : الإ راءات الرقابية  للمفت ية العامة للمالية  ي العمل الرقابيالفرع الأول

 : لمالية في العمل الرقابي كما يليتتمسل إجراءات تدخل المفتشية العامة ل      

، مع نةبتحديد برنام  عمل المفتشية العامة خلال الس ةلأول من كل سنة يقوم وزير الماليلال الشهر اخ

المجلس الشعبي مجلس المحاسبة و و  أعضاء الحكومةطلبات المراقبة التي يقوم بها  الاعتبارالأخذ بعين 

 .2الوطني

المفاج ة أو بإشعار مسبق في أدائها و  الملاحظ أن المفتشية العامة للمالية تبنى على مبدأ المباغتةو  

والمالية  الاقتصاديةتقوم بإنجاز الأشغال التحضرية المرتبطة بتدخلاتها مستغلة كل المعطيات و  لمهامها

 .3لممارسة العمل الرقابي التقنيةو 

تكون عمليات رقابة المفتشية العامة للمالية  11/717من المرسوم التنفيذي رقم  31حسص نا المادة و  

ما عن طريق التبليغ و  التحقيقاتو  ائية للفحوصاتتتم إما بطريقة فجو  على الوسائق في عين المكان ا 

يتعين على مسؤولي المصالح أو الهيئات المعنية بعملية الرقابة ، و التقييمات أو الخبراتو  بالنسبة للدراسات

 :ذل  بالقيام بما ي تيو  للمالية ضمان شروط العمل الضرورية لوحدات المفتشية العامة

تي تستعملها أو تشغلها الهيئات للمالية بالدخول إلى جميع المجالات ال السماح لوحدات المفتشية العامة -

 .4المصالح المعنية بالمراقبةو 

                                                

.717-11من المرسوم التنفيذي  31المادة   - 1 
.61ا ، المرجع السابق، العماري كريمة - 2 
.61ا ، نفس المرجع، العماري كريمة- 3 
.717 -11فيذي نمن المرسوم الت 31المادة  - 4 
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التبريرات أو المستندات اطلاعهم على الدفاتر أو الوسائق أو و  القيم التي بحوزتهمو  تقديم الأموال -

 .المطلوبة

 .ابة على طلبات المعلومات المقدمةا ج -

 .طيلة مدة المهمةإبقاء المحادسين في مناصبهم  -

 : عمل المفتشية العامة للمالية علىو ت

جماعة و  المالية بغية الوصول إلى تقرير الفعاليةو  الاقتصاديةالخبرات و  التحاليلو  القيام بالدراسات -

 .التسيير

 يص الرقابة على الصعيدين الداخليأسالو  المحاسبةو  القيام بكل الدراسات المقارنة لأنماط التسيير المالي -

 .ي بغرض مسايرة التطورات الخارجيةالخارجو 

 أو سلطة الوزير المكلف بالماليةالهيئات الموضوعة تحت وصاية و  المراقبة الدورية لمصالح ا دارات -

 .عمل مصالح الرقابة التابعة لهاو  مراجعة فعاليةو  تعمل على تدقيقو 

 ذل  بتداخلها بناء على طلص الهيئاتو  ا قتصادي للمؤسسات العمومية ا قتصاديةتؤهل للقيام بالتقويم  -

 .1السلطات المؤهلة قانوناو 

 .المفت ية العامة للمالية اختصاصات :الثاني الفرع

نجد أن المشرع الجزائري قرد أعطرى المفتشرية العامرة للماليرة سرلطة بسرط ، السابقة المهام إلى جانص 

مرررن النررراحيتين الشررركلية هرررذا مرررن خرررلال فحرررا الصرررفقة ، و وجرررود صرررفقات مشررربوهة التحرررري عرررنو  الرقابرررة

 .والموضوعية

 

 
                                                

.11ا ، المرجع السابق، كريمةالعماري  - 1 
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 :فقة العمومية ما الناحية ال فلية حص الص -أولا 

 : يكون فحا المفتشية العامة للمالية للصفقة العمومية من الناحية الشكلية من خلال  

ذا ما أحترم مبدأ الشفافية الذي يظهر جليا في الكيفيرة التري عرضرت و  الت كد من كيفية عرض الصفقة - ا 

 .المصلحة المتعاقدة باعتبارهابها الصفقة على المتنافسين إلى غاية اعتماد الصفقة من ا دارة 

فإذا أبرمت بالتراضي يجص تطابقها مرع الحرالات القانونيرة ، البحس في طريقة إبرام الصفقات العمومية -

 التي تجعل الآمر بالصرف يتجنبها في الحالات التي نا عليها القانون نظرا لما يترتص و  ا ستسنائية

ضرار بالمصلحة العامةو  الرشوةو  استغلال النفوذو  عليها من نتائ  سلبية كالمحاباة  .1ا 

التنظيميرة التري يكرون لهرا و  أو الأحكرام التشرريعية، المحاسبيو  الت كد من شروط تطبيق التشريع المالي -

، انتظامهرراو  سررلامتهاو  صررحة المحاسرربة، و الهيئررات المعنيررةو  دون التسرريير المررالي فرري المصررالح، سررر مرراليأ

 .2الهيئاتو  سير الرقابة الداخلية لتل  المصالحالوسائل، و و  الاعتماداتتسيير و  الشروط استعمو 

 : حص الصفقة العمومية ما الناحية المو وعية -ثانيا

 : يلي كماالصفقة مراقبة مراحل إبرام يتم ذل  من خلال 

 .تقييم العروضو  الت كد من شرعية تشكيلة لجنة فتح الأظرفة -

 .الت كد من مراعاة هامؤ الأفضلية للمنتوج ذي الأصل الجزائري -

شرررررعية و  الت كررررد مررررن قرررررار تعيررررين هررررذل اللجنررررةو  معاينررررة محضررررر لجنررررة الصررررفقات العموميررررة المختصررررة -

 .اجتماعاتها

 

                                                

قانون  فرع جستيرالمالنيل شهادة " الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري " مذكرة ، علاقة عبد الوهاص -3
.313، ا 7111 جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية عام ،   

.311سابق، ا المرجع ال، إسماعيل هبة - 2 
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 .1في الصفقة على مراجعة أو تعيين الأسعار فيراقص مد  مطابقة للشروط القانونيةإذا نا بند  -

كفايرة و  تقييمراتهم حرول فعاليرةو  تقريررا يتضرمن ملاحظراتهم، يحرر المفتشون الماليون في نهايرة رقرابتهم -

التدابير التري كذا اقتراح ، و الماليو  الاقتصاديأو الخاضعة للتقويم ، تسيير المصلحة أو الهيئة المراقبة

 .2نتائجهو  من ش نها تحسين ذل  التسيير

اينرات التري المعو  تحرر المفتشية العامة للمالية تقريررا تسرجل فيره الملاحظرات، من عملها الانتهاءو بمجرد 

يبلررغ هررذا التقريررر للمصررالح المراقبررة الترري ف، توصررلت إليهررا بشرر ن فعاليررة تسرريير المصررلحة أو الهيئررة المراقبررة

بعرد و  الملاحظرات الرواردة فري هرذل التقراريرو  عرن المعاينرات، أن تجيص فري أجرل أقصرال شرهران يجص عليها

 .3تعد المفتشية العامة التقرير النهائي الذي يبلغ للسلطة السلمية أو الوصية، الجواص

نمررا و  نجررد أن التقررارير الترري تقرروم بهررا المفتشررية العامررة للماليررة لا ترقررى إلررى قيمررة القرررار      يتضررمن فقررط ا 

حتررى لا ننكررر   فهرري مجرررد حبررر علررى ورق، نتررائ  لا يمكررن أن تكررون ملزمررة للهيئررات المعنيررةو  ملاحظررات

ائم رغرم مرا ر الجرو  قرل فري الكشرف مكران المخالفرةيبقرى للمفتشرية دورا هامرا علرى الأ، مساعيهو  جهود المشرع

 .4نجاعتهانقائا تنعكس سلبا على فاعليتها و يعتريها من 

 :المفت ية العامة للماليةرقابة  تقييم: ثالمطلو الثال

تقييمرراتهم و  تقريرررا يتضررمن ملاحظرراتهم  بعرد إنهرراء المفتشررون معرراينتهم  يحررررون  فرري نهايرة رقررابتهم 

 اقترررراحكرررذا ، و المررراليو  الاقتصررراديحرررول فعاليرررة تسررريير المصرررلحة أو الهيئرررة المراقبرررة أو الخاضرررعة للتقرررويم 

أن يتضررمن التقريرررر أي اقتررراح يسرررمح كمرررا يمكررن ، نتائجررهو  الحلررول الترري مرررن شرر نها تحسررين ذلررر  التسرريير

                                                

.317سابق، ا علاقة عبد وهاص ،المرجع ال - 1 
.311ا، السابق ، المرجعإسماعيل هبة -7  

.311ا ، نفس المرجع - 3 
 لنيل شهادة  " جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد "مذكرة، زوليخة  زوزو -1
، 7137، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العلوم السياسيةو  الحقوقكلية ، تخصا قانون جنائي ،ماجستير في الحقوق ال

.311ا  
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، المصالح المعنيةو  التنظيمية المطبقة  على الهيئاتو  الملاحظة على النصوا التشريعيةبتدار  النقائا 

لا يصربح هرذا التقريرر نهائيرا و  كرذا وصرايتهو  يبلغ التقريرر الأساسري إلرى مسرير المؤسسرة أو الهيئرة المراقبرةو 

تنفيرذ هرذا  ولكري يرتم ، 1ذلر  عنرد نهايرة ا جرراء ألتناقضريو  تسبيت المعاينات التي يتضمنهاو  إلا بعد الت كد

الهيئررات المرسررلة إلرريهم التقررارير أن يجيبرروا لزومررا فرري أجررل أقصررال و  ا جررراء يجررص علررى مسرريري المصررالح

يمكرن تمديرد هرذا الأجرل اسرتسنائيا بشرهرين مرن ، و ويها التقريررالملاحظات التي يحتو  شهرين على المعاينات

عند انتهاء الأجرل تصربح التقرارير ، و طرف رئيس المفتشية العامة للمالية بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية

اكتشررافها لسغرررات أو ترر خيرات هامررة فرري محاسرربة الهيئررات العموميررة  فرري حالررة ، و عليهررا نهائيررةالترري لررم يرررد 

يطلص مسؤول الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسير المعني القيام بدون ت خير ، لرقابةمحل ا

عرررادة ترتيبهررا فرررإن مسرررؤول ، ذلررر  اسرررتحالةفررري حالرررة عررردم جررردو  إصررلاحها أو ، و بتحيررين هرررذل المحاسررربة وا 

الوحررردات العمليرررة للمفتشرررية العامرررة للماليرررة ملرررزم بتحريرررر محضرررر فرررور يرسرررله للسرررلطة السرررلمية أو الوصرررية 

، وفرري جميررع 2اللجرروء إلررى الخبرررة إن اقتضررى الأمررر ذلرر و  المحاسرربة ينيررتحالترري برردورها عليهررا و  المختصررة 

نفررس الأسررر ، و ي هررذا الصررددا جررراءات المتخررذة فررو  الأحرروال يجررص إعررلام المفتشررية العامررة للماليررة بالترردابير

 التشررريعا داريررة المنصرروا عليهررا فرري و يترتررص كررذل  فرري حالررة عرردم مسرر  المسررتندات المحاسرربية الماليررة 

تعلررم المفتشررية العامررة للماليررة عنررد حرردوس قصررور أو ضرررر جسرريم السررلطة كمررا  ، التنظرريم المعمررول بهمرراو 

ضررررورية لحمايرررة مصرررالح المؤسسرررة أو الهيئرررة السرررلمية أو الوصرررية برررذل  حترررى تتخرررذ فررري الحرررين التررردابير ال

 .3المعنية بالرقابة

تسررررتعين المفتشررررية العامررررة للماليررررة فرررري إطررررار تنفيررررذ عمليررررات الرقابررررة تحررررت رقابتهررررا  كمررررا يمكررررن أن 

ا دارات العموميرة بعرد موافقرة السرلطة السرلمية الترابعين و  ومسؤوليتها ب عوان مؤهلين مرن قطراع المؤسسرات

                                                

 .717-11من المرسوم التنفيذي  77- 73 المادتان -1
.331ا ، المرجع السابق، حليمي منال -7  
.717-11من المرسوم التنفيذي  11المادة  -1  
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لمسررراعدتها فررري أعمالهرررا فضرررلا عرررن إمكانيرررة التنسررريق مرررع نشررراطها كمرررا يمكنهرررا استشرررارة مختصرررين ، لهرررا

 .1بالمفتشية العامة للدوائر الوزارية بغية التكامل في قيادة التدخلات الموكلة لهذل الهيئات الرقابية

ا معاينتهرا ملخرو  و في الأخير تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سرنويا يتضرمن حصريلة نشراطاتها

يسلم هذا التقرير للوزير المكلف بالمالية خلال السلاسي الأول من ، و الاقتراحاتكذا ، و والأجوبة المتعلقة بها

فيمرا يتعلرق بنترائ  الرقابرة  فرإن ذلر  يعرود إلرى سرلطة الروزير ، و وصرهاالسنة المالية الموالية التي أعد بخص

 .إجراءات أو تدابير بش ن تقارير المفتشيةالمكلف بالمالية الذي يقرر ما يجص أن يتخذ من 

إذن المفتشية العامة للمالية تمارس رقابة بعدية على التسريير المرالي لمصرالح الهيئرات العموميرة مرن 

لتتحقررق مررن مرد  احترررام المصررالح المتعاقرردة ، بينهرا طبعررا الأمرروال التري ترصرردها  برررام الصررفقات العموميرة

 .2في صرف المال العام الرشاديؤمن و  التشريعية بما يكفلو  التنظيميةللشروط المحددة في النصوا 

تفترريؤ و  تسررمح لهررا بالترردخل، رغررم أن المشرررع أعطررى للمفتشررية العامررة للماليررة اختصاصررات معتبرررة

إلا أن مررا يمكررن ملاحظترره أن نتررائ  ترردخلاتها ، مراجعررة حسرراباتها بكررل حريررةو  الهيئررات الخاضررعة لرقابتهررا

كمررا أن التقررارير الترري تعرردها سررواء الدوريررة أو ، لاختصاصررات الكبيرررة الترري منحررت لهرراليسررت فرري مسررتو  ا

 .3لا يمكن أن تكون  ملزمة للهيئات المعنية بالرقابة، و نتائ  فقطو  السنوية تبقى مجرد ملاحظات

 

 

 

 

                                                

.717-11من المرسوم التنفيذي  31المادة  -3  
.331ا ، المرجع السابق، حليمي منال - 2 
 .717-11من المرسوم رقم  73المادة -1
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 .م لا المحاسبة :ثالثالمبحث ال

مررن  313إذ بررالرجوع للمررادة ، العموميررةيعتبررر مجلررس المحاسرربة الهيئررة العليررا للرقابررة علررى الأمرروال 

 اسرتخدامالتحقيرق فري ظرروف و  أجهرزة الرقابرة المعنيرة بالرقابرةو  أحقية المؤسسرات الدسرتورية تالدستور كرس

لرذل  فررإن  ترردعيماو  الدسرتورالتنفيررذي  مرع و  التشرريعيكرذا مرد  تطررابق العمرل و  تسررييرهاو  الأمروال العموميرة

إذ نجرردها قررد حررددت جملررة مررن مهامرره فضررلا عررن ، منرره أكرردت علررى أهميررة مجلررس المحاسرربة 317المررادة 

قررد كيفررت هررذل الرقابررة علررى تطرروير الحكررم ، و ممارسررته الرقابررة البعديررة بقرروة القررانونو  إقرررار مبرردأ  اسررتقلالية

 .1الشفافية في تسيير الأموال العموميةو  الراشد

مجلس المحاسبة قد تم إحاطته بمفاهيم الحكم الراشد خاصة بعدما أشار الدستور ش  أن قانون لا   

 ا قليميةالجماعات و  ب ن وسع من مجال رقابته ليشمل جميع الأموال الخاصة بالدولة، لذل  بصريح العبارة

 .2رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة حتى، و والمرافق العمومية

مد  استقلالية مجلس ، ( مطلو أولبدراسة رقابة مجلس المحاسبة ) المبحسسنقوم في هذا   

 (. ثالثمطلو ) تقييم رقابة مجلس المحاسبة و  ( مطلو ثاني)  المحاسبة في أداء مهامه 

 : رقابة م لا المحاسبة.المطلو الأول

الغيررر  متابعررة المشرراريع بتتبررع الممارسرراتو  فيمررا يتعلررق بالصررفقات العموميررة، يقرروم مجلررس المحاسرربة

نظيمرررات الصرررفقات حرررول احتررررام ت، تحريرررر ملاحظرررات عرررن تسرررييرها تررردور عمومرررا، و شررررعية التررري تسرررودها

 : العمومية لا سيما

 سوء اختيار صيغة ا برام الملائمة، أو عدم تبرير الصيغة المختارة. -

 التخصيا الغير مبرر. -
                                                

. 7136مارس  11الصادر بتاري   ،31العدد الرسمية،الجريدة  ،7136مارس  16المؤرخ في  13-36القانون  - 1 
.317ا  المرجع السابق، ،فساد في إطار الصفقات العمومية "" الوقاية من ال، خضري حمزة - 2 
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 .المنافسةو  ستدعيه قواعد ا شهاربما ت، عدم القيام كما يجص -

 استبعاد بعض العروض من دون وجه حق، أو سوء ترتيبها. -

 اللجوء التعسفي للملحقات أو تضخيم الأسعار. -

 .مسكهاو  السجلات الخاصة بالصفقاتعدم نظامية التدوين في  -

 التقييم بتاتا، أو عدم تحريرها في أوانها.و  عدم تحرير محاضر الفتح -

 .التعسف في إعلان عدم جدو  العروض -

 بات الت خير أو ا عفاء منها بمبررات غير مقنعة.عدم تطبيق عقو  -

أخيرا غياص الأشهاد ب داء الخدمة و  عدم تحرير الحساص النهائي ا جمالي للصفقات عند اختتامها -

 .1جزئيا أو كليا

 .: أنواع الرقابة لم لا المحاسبةالفرع الأول

هيئة رقابية مالية بعدية على تنفيذ الصفقات العمومية بنوعين من  باعتبارليقوم مجلس المحاسبة 

 2الرقابة هي :

 :أولا: رقابة المطابقة

ذل  بمقارنتها و  هي الت كد من شرعية ا جراءات المتبعة في ا برام منذ بدايتها إلى غاية نهايتها

 .المشروعيةمن عدم خروجها عن مبدأ بالنصوا القانونية المعمول بها للت كد 

بتنظيم رقابة المطابقة التي يقوم بها المجلس في مجال الصفقات  71-11الأمر رقم  اهتمحيس 

قلة أن يطلص أقل درجة منه  باعتبارهابالهيئات الرقابية  الاستعانةالعمومية حيس يمكن لمجلس المحاسبة 

                                                

.136ي النوي، المرجع السابق، ا خرش - 1 
.311مصطفى، المرجع السابق، ا   مبروكي - 2 
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سابات التي تسهل له مهمته وتمكنه الوسائق اللازمة لذل  أو حتى الحو  التقاريرو  منها إفادته بالمعلومات

 :ي تظهر رقابة المطابقة في ما يلو  التنظيم المعمول بهو  من التحقق من مطابقتها للتشريع

 .العامة في غير الهدف المسطر لها استعمال النفقات -

 .ص للت شير من طرف هيئات الرقابيةالرفض الغير مسب -

 .تعويضات دولة لغرامات تهديدية أوالتسبص في دفع ال -

 .1اختراق القوانين المعمول بها في مجال الصفقات -

 .: رقابة التسييرثانيا

إن رقابة التسيير هي تل  الرقابة التي تنصص على الجانص الاقتصادي لتضمن استخدام الموارد 

 .تحقيق المصالح العامةو  والأموال العمومية فيما خصصت له

المشرع هذا  اتخذقد و  الرقابة أيضا إلى جانص رقابة المطابقةهذا النوع من  71-11قد نظم الأمر رقم و 

ا قليمية للرقابة في إطار التعاون الدولي لحماية المال العام من و الاتجال بعد توصيات المنظمات الدولية 

يتضح مجال رقابة التسيير لمجلس المحاسبة في ممارسته للرقابة و  التي يتعرض لها الاعتداءاتو  الفساد

 : على الصفقات فيما يلية المالي

 .المرافق التابعة لهاو  العمومية المؤسساتو  الدولة -

 الهيئات.غيرها من و  التجاريو  المرافق العامة ذات الطابع الصناعي -

 .أينما كانت مراقبة الأسهم العمومية -

                                                

.311ا، المرجع السابق، مبروكي مصطفى - 1 
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لدرجة كبيرة  ةلرقابة المالية التي يقوم بها مجلس المحاسبة فعالامن خلال ما تقدم يتضح لنا أن و 

في القضاء على الفساد في مجال الصفقات العمومية فهو يعتبر جهة رقابة دستورية على مختلف الهيئات 

فالمشرع الجزائري كان صائبا عندما منح لمجلس المحاسبة هذل المهمة الرقابية البعدية على تنفيذ 

 .1مال العامحسن الحفاظ على الو  الصفقات العمومية للت كد من مشروعية الصفقات

 المحاسبة.الرقابية التي يحوتها م لا  ت: الآلياالثانيالفرع 

، ماليرررة لاحقرررة بعديرررة لأمررروال الدولرررةهررري رقابرررة ، إن الرقابرررة الماليرررة التررري يمارسرررها مجلرررس المحاسررربة

مبالغ معتبرة وجص فرض رقابة في هذا المجال خوفا الصفقات العمومية تكلف خزينة الدولة سنويا  باعتبار

 .2هدر هذل الأموال دون تحقيق الأهداف التي سطرت  نفاق الأموال العامة في هذا المجال من

خرول لره حرق ممارسرة الرقابرة و  الرقابرة،وقد منح المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة صرلاحيات مباشررة فري 

 الاطرررلاعق يتمترررع فررري هرررذا الصررردد بحرررو  علررى الوسرررائق المقدمرررة أو فررري عرررين المكررران فجائيرررا أو بعررد التبليرررغ

 .3ربصلاحيات التحري المنصوا عليها في هذا الأمو 

نما منحه صلاو  فحسص،النفقات و  ولم يكتف المشرع بصلاحيات الرقابة على ا يرادات حيات أخر  ا 

 العمومية.الفات المالية التي ترتكص في مجال الصفقات ختتلخا في الكشف عن الم

 العمروميين،مراجعة حسابات المحاسبين  التسيير،رقابة نوعية  التحقيق،و  التحريو  من خلال التفتيؤ

 و إحالة الملف على النيابة العامة.المالية و  تسيير الميزانيةفي مجال  الانضباطرقابة و 

 

 
                                                

.311ا ، المرجع السابق .مبروكي مصطفى - 1 
.311ا ، سابقالمرجع ال، هبة إسماعيل - 2 
الرسميةالجريدة يتضمن القانون الأساسي بقضاة مجلس المحاسبة،  3111غشت  76في  المؤرخ 71-11الأمر رقم  - 3 
.11العدد    
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 .التحقي و  التحر و  التفتيش: أولا

على كرل الوسرائق التري مرن شر نها تسرهيل رقابرة العمليرات  الاطلاعيحق لمجلس المحاسبة أن يطلص 

فري ذلر  لره أن يجرري و  لتقيريم تسريير المصرالح أو الهيئرات الخاضرعة لرقابتره اللازمرةالمحاسربية أو و  المالية

مررررع إدارات  المسررررائل المنجررررزة عررررن طريررررق الاتصررررالعلررررى  الاطررررلاعكررررل التحريررررات الضرررررورية مررررن أجررررل 

 دفررراترو  كمرررا يقررروم بفحرررا السرررجلات، 1تكرررن الجهرررة التررري تعاملرررت معهرررا مهمررراو  ومؤسسرررات القطررراع العرررام

، ماليرةحرالات الفسراد الو  ا همرالو  الاختلاسكشف وقائع و  الصرفو  بيانات التحصيلو  مستندات وجداولو 

يقررروم مجلرررس المحاسررربة ، وسرررائل علاجهرررا اقترررراحو  أنظمرررة العمرررل التررري أدت إلرررى حررردوسهاو  وبحرررس بواعسهرررا

والقرروانين ا جررراءات المنصرروا عليهررا فرري الدسررتور و  فررة الأجهررزة ا داريررة للقواعرردبررالتحقق مررن عرردم مخال

يتحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصرير يترترص عليره التصررف أو والمراسيم، و 

 .2أموال الدولة أو ضياعها تبديد

توقيرررع و  مراقبرررة تحريررررو  ،كيفيرررات اختيرررار المتعامرررل المتعاقررردو  كمرررا يعمرررل علرررى مراقبرررة إبررررام الصرررفقة

نهاء الصفقةو  كذا مراقبة تنفيذو  الصفقة با ضافة إلرى مراقبرة تمويرل الصرفقة مطابقرة للعمليرات المصرادق ، ا 

 .3الت كد من وجود موارد تمويلية لتغطية العمليةو  الزمانيا طار عليها مع 

التسرريير الأمسررل للمررال و  الحمايررةو  توصرريات الترري يراهررا ملائمررة لتقرديم آليررات الرقابررةال كمرا يقرروم بتقررديم

الهيئرات محرل و  مررد وديرة المصرالحو  تحسرين فعاليرة، و منره حمايتهرا مرن الفسرادو  الممتلكات العموميةو  العام

 .4عند الحاجة إلى سلطاتهم السلمية أو الوصيةو  الرقابة  ليتم بعدها إرسالها لمسؤوليها

                                                

.731ا المرجع السابق ، ، زوزو زوليخة-3  
ضمن  لصفقات العمومية "، مذكرة" مكافحة الفساد المالي و ا داري في مجال ا، هادي مصطفى، بوزيدي سليمان -7

جامعة زيان عاشور  في الحقوق ، تخصا إدارة و مالية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ماسترمتطلبات نيل شهادة ال
.11، 11 ا ا،  7131 ،الجلفة  
.733ا ، المرجع السابق، زوزو زوليخة - 3 
.117ا ، المرجع السابق، تياص نادية - 4 
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المؤسسرررات و ، ة الخارجيرررة لهرررذل ا داراتقابررركمرررا يمكرررن أن يطلرررص مرررن السرررلطات السرررلمية لأجهرررزة الر 

علرى كرل المعلومرات أو الوسرائق أو التقرارير التري  الاطرلاع، مهما يكرن وضرعها القرانونيو  الخاضعة لرقابته

مررن أجررل ضررمان الأداء الفعررال لمجلررس المحاسرربة و ، تسرريرهاو  حسررابات هررذل الهيئرراتتمتلكهررا أو تعرردها عررن 

مرررنحهم المشررررع حرررق الررردخول إلرررى كرررل المحرررلات التررري تشرررملها أمرررلا  جامعرررة  الاطرررلاعو  لسرررلطة  التحرررري

يمكرررن لررره اشرررترا  أعررروان القطررراع العرررام و  عموميرررة أو هيئرررة خاضرررعة لرقابتررره عنررردما تتطلرررص التحريرررات ذلررر 

 .1بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونهاو  تحت مسؤوليتهو  المؤهلين لمساعدته في أعماله المادية

المحاسبة في إطار المهمة المسندة إليهم حق الدخول في كل المحلات التي تشملها  لقضاة مجلسو 

 .2أملا  جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلص التحريات ذل 

فرري  الانضررباطفرري قواعررد  المخالفرراتو  ويكررون لمجلررس المحاسرربة بصررفة عامررة الرقابررة علررى الأخطرراء

التنظيميرة التري تلحرق ضرررا بالخزينرة و  التري تكرون خررق للأحكرام التشرريعيةو  الماليةو  مجال تسيير الميزانية

 .3العمومية أو بهيئة عمومية

فري مجرال  الانضرباطقواعرد  احترراملذل  فإن مجلس المحاسبة من خلال هذل المهام يت كرد مرن مرد  

بتحميرررل المسرررؤولية أي مسرررؤول أو عرررون فررري المؤسسرررات أو فررري هرررذا ا طرررار يخرررتا ، و تسررريير الميزانيرررة

 .4الانضباطيرتكص مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد ، المرافق أو الهيئات العمومية

                                                

في الحقوق ،  ماسترلنيل شهادة مذكرة ، " الآليات القانونية لمكافحة الفساد ا داري في الجزائر "، دحماني آمال -3
.11ا ،  7136، سعيدة، الطاهر مولاي .جامعة دتخصا إدارة الجماعات المحلية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،   

  3111جويلية  71بتاري  ، ج ر، جويلية المتعلق بمجلس المحاسبة 31المؤرخ في   71-11من الأمر  16المادة  -7
    .11العدد 

، حول قات العمومية "، الملتقى الوطنيمجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية في مجال الصف" رقابة ، قصير أمال -1
.1ا ، قالمة 3111ماي  11جامعة ، 7137نوفمبر  31و  31السلطات ا دارية المستقلة في الجزائر يومي   

.71-11من الأمر  16المادة  - 4 
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يمكررن لمجلررس المحاسرربة أن يطلررص مررن السررلطات السررلمية لأجهررزة الرقابررة الخارجيررة المؤهلررة لرقابررة و 

التقررارير و  الوسررائقو  علررى كررل المعلومررات الاطررلاعالهيئررات الخاضررعة لرقابترره مهمررا يكررن وضررعها القررانوني، 

 .1هاتسيير و  التي تمتلكها أو تعدها عن حسابات هذل الهيئات

 التحقيرق فيهراو  المخالفراتو  ا همرالو  تبديرد الأمروالو  الاخرتلاسكما يهتم مجلرس بالكشرف عرن جررائم 

 اقتررراحو  إلررى وقوعهررانظررام الرقابررة الداخليررة الترري أدت و  دراسررة نرروحي القصررور فرري التشررريعو  بحررس بواعسهرراو 

التري تشرركل خرقررا  المخالفرراتو  بصرفة عامررة يكررون لمجلرس المحاسرربة الرقابررة عرن الأخطرراء، وسرائل لعلاجهررا

تسرريير الأمرروال العموميررة أو الوسررائل و  اسررتعمالالترري تسررر  علررى ، التنظيميررةو  صررريحا للأحكررام التشررريعية

 .2المادية التي تلحق ضررا بالخزينة العامة

التحررررري سررررلطة و  الاطررررلاعهرررو حررررق و  برررره،فيرررتلخا عمررررل مجلررررس المحاسرررربة فررري أهررررم نشرررراط يقرررروم 

علررى أعمرررال  الاطرررلاعلرره سررلطة التحرررري بغيررة و  الررردفاتر،و  المسررتنداتو  يكررون علرررى كررل الوسرررائق والاطررلاع

 .3مؤسسات القطاع العامو  ا دارات

 .رقابة نوعية التسيير: ثانيا

 31إلرى  11المصرالح العموميرة المرذكورة فري المرواد و  يراقص مجلس المحاسبة نوعيرة تسريير الهيئرات

 الوسرائل الماديرةو  المروادو  المصرالحو  الهيئرات يقريم شرروط اسرتعمال هرذل، بهذل الصفة، و 71-11من الأمر 

 الاقتصررراد برررالرجوع إلرررى المهرررام والأهررردافو  النجاعرررةو  تسرررييرها علرررى مسرررتو  الفعاليرررةو  الأمررروال العموميرررةو 

 .4الوسائل المستعملةو 

                                                

.71-11 من الأمر 11المادة  - 1 
.737ا ، المرجع السابق، زوزو زوليخة - 2 
لنيل من الآليات الحديسة و المنظور ا سلامي في الرقابة على المال العام "، مذكرة  الاستفادة" أهمية ، شويخي سامية -1

و علوم التسيير و العلوم التجارية ، جامعة  الاقتصاديةتخصا تسيير المالية العامة ، كلية العلوم  ،ماجستيرشهادة 
.11ا ، 7133 ، تلمسان ،  أبوبكر بلقايد  

    .71-11من الأمر  61المادة  -1
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المساعدات المالية التي منحتها الدولة و  ا عانات استعمالو  يراقص مجلس المحاسبة شروط منح

 .1العمومية الخاضعة لرقابته الهيئاتو  المرافقو  ا قليميةوالجماعات 

يرسل مسؤول و ، التقييماتو  بة تقارير تحتوي على المعاينات والملاحظاتيعد مجلس المحاس

 .2الهيئات المعنيةو المصالح 

 يمل  فيها مجلس لاو ، إلزامية للهيئات المعنية بهاالنتائ  المترتبة على رقابة نوعية التسيير ليست و 

تحسين مردودية تل  و  التوجيهات من أجل تصحيح الوضعو  المحاسبة إلا صلاحية تقديم التوصيات

قد تكشف عمليات المراقبة التي يمارسها ، و الهيئات بواسطة مذكرات التقييم التي يصدرها عقص كل مراقبة

، ذكرات التقييمالتكفل بها بواسطة مو  مخالفات أو وقائع لا يمكن معالجتهامجلس المحاسبة عن وجود 

نما تقتضي و  طبيعة القضايا و هي متدرجة من حيس أهميتها و  وسائل قانونية أخر  أكسر فعالية استعمالا 

 .3التي تتناولها

 .را عة حسابات المحاسبيا العموميياثالثا: م

لا تقتصر رقابة مجلس المحاسبة علرى رقابرة نوعيرة التسريير فحسرص فمرن جهرة أخرر  يقروم بمراجعرة 

لره سرلطة إصردار ، و التنظيميرة المطبقرةو  مرد  مطابقتهرا لأحكرام التشرريعيةو  المحاسربين العمروميينحسابات 

يدقق مجلس المحاسبة في صرحة التعليمرات الماديرة ، في مجال مراجعة حسابات التسيير، و الأحكام بش نها

 .4التنظيمية المطبقة عليهاو  مع الأحكام التشريعيةمد  مطابقتها و  الموصوفة فيها

                                                

.71 -11من الأمر  11المادة  - 1 
.71-11من الأمر  11المادة  - 2 
.13، المرجع السابق، ا عبد القادر الأمير حفوظة  - 3 
.71-11من الأمر  ،11-11المادتين   - 4 
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و يتولى المراجعة مقرر يعين من قبل رئيس الغرفة المتخصصة بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين 

 .1قد يكون بصفة فجائية أو بعد التبليغ لها،تقنيين في مجلس المحاسبة المؤدية 

 التقررارير والمحاضرررو  السررجلات المحاسربيةو  الوسرائقو  وللمجلرس الحررق فري فحررا مختلرف المسررتندات

 أنهرا مؤيردة بالمسرتندات القانونيرةو  من أن أرقامها مقيدة فري السرجلاتو  العمليات المالية التحقق من صحةو 

التررردقيق بصرررورة تمكنررره مرررن الوقررروف علرررى المركرررز المرررالي للمؤسسرررة أو الهيئرررة محرررل و  مرررن سرررم مراجعتهررراو 

 .2الرقابة

ائ  معاينتررره يررردون نتررر، الوسرررائق المرتبطرررة بالعمليرررةو  بعرررد انتهررراء المقررررر مرررن التررردقيق فررري الحسرررابات

يقوم رئيس الغرفة بعدها بإرسال التقرير إلرى النراظر العرام ليقردم اسرتنتاجاته الكتابيرة ويعررض ، و وملاحظاته

قرار مؤقرت فري ، و البحس فيه بقرار نهائي إن لم يسجل أي مخالفةو  بعدها الملف على هيئة المداولة للنظر

شرهر مرن تراري  التبليرغ  رسرال إجابتره إلرى مجلرس له أجل و  هذا الأخير يبلغ للمحاسص، و الأخر الحالات 

 .3المحاسبة

 .الماليةو  م ال تسيير الميتانية ن باط  يرقابة الا : رابعا

لرره حررق ، و الماليررةو  يت كررد مجلررس المحاسرربة مررن احترررام قواعررد الانضررباط فرري مجررال تسرريير الميزانيررة

مخالفرات لقواعرد الانضرباط فري مجرال تسريير تحميل المسؤولية لكل عرون أو هيئرة ارتكبرت مخالفرة أو عردة 

 .4الماليةو  الميزانية

 

                                                

.111، ا سابقالمرجع ال، تياص نادية - 1 
.313ا ، سابقالمرجع ال، إسماعيل هبة  - 2 
.111ا ، سابقالمرجع ال، تياص نادية - 3 
.71-11من الأمر  11المادة  - 4 
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الأمرين بالصرف المعنيين في حالة ت خير إيداع الحسابات يصدر غرامات ضد المحاسبين و 

 .1المستندات السبوتيةو 

ذا تبين من خلال عمليات  صحة جميع العمليات المالية المسجلة في حساص و  سلامة المراجعة،وا 

 .2يصدر مجلس المحاسبة ا براء بقرار نهائي للمحاسص المعني التسيير،

فإن قرار ، أن القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة هي قرارات ذات طبيعة قضائية وباعتبار

إبراء الذمة الذي يصدرل لفائدة المحاسص المعني يكتسص قوة قانونية في مواجهة جميع الأطراف المعنية 

بالتالي لا يمكن له الرجوع عليه مرة أخر  ، و لنسبة لمجلس المحاسبة الذي أصدرلفهو يصبح ملزما با، به

قرار مسؤوليته الشخصيةو  المالية فيما يخا نفس التسيير المالي الذي تحصل فيه المحاسص على إبراء و  ا 

 .4قرار التبرئةو  إلا أنه هنا  اختلاف بين قرار إبراء الذمة، 3الذمة

ذا توصل مجلس المحاسبة و  أسناء قيامه بمهمته الرقابية إلى وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا ا 

 .5يطلع وزير العدل على ذل و  غرض المتابعات القضائيةبلى النائص العام المختا إقليميا يرسل الملف إ

 .إحالة الملل على النيابة العامةخامسا: 

وصفا جزائيا يرسل الملف إذا لاحظ مجلس المحاسبة أسناء ممارسته رقابته وقائع يمكن وصفها 

فإذا أسبت ، يطلع وزير العدل على ذل و  إلى النائص العام المختا إقليميا بغرض المتابعات القضائية

مجلس المحاسبة أسناء رقابته أنه تم قبض أو حجز مبالغ ضخمة بصفة غير قانونية من قبل أشخاا 

                                                

11ا ، سابقالمرجع ال، شويخي سامية - 1 
.317 ،سابقالمرجع ال، إسماعيل هبة  - 2 
.71-11من الأمر  11المادة  - 3 
.377، المرجع السابق، ا شويخي سامية - 4 
.71-11من الأمر  71المادة  - 5 
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، يطلع عات ا قليمية أو المرفق العموميالجماتبقى هذل المبالغ مستحقة للدولة أو ، و طبيعيين أو معنويين

 .1فورا السلطة المختصة بذل  قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية

ذا لاحظ مجو  ، نقائا في النصوا التي تسر  على شروط لس المحاسبة أسناء ممارسة رقابتها 

طلع مراقبتها، يرقابته وتسييرها ومحاسبتها و ل الوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محو  استعمال المالية

كما يمكن  ي2ملاحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد أنه من واجبه تقديمهاالسلطات المعنية بمعايناته و 

 الغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة لا تتعارض مع تطبيق العقوبات الجزائيةو  أن المتابعات

 .3التعويضات المدنيةو 

فإذا ، السلطة التي يتبعونها بهذا ا رسالو  المحاسبة بإشعار الأشخاا المعنيينيقوم مجلس و 

عاين مجلس المحاسبة أسناء تحقيقاته حالات أو  وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية 

 .4المؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته فإنه يتخذ ا جراءات اللازمةو  الهيئات وب موال

 مدل استقلالية م لا المحاسبة  ي أداء مهامه  : الثانيالمطلو 

 لمجلس المحاسبة عدة اختصاصات رقابية باعتبارل المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة

فروع و  من تشكيلته القضائية في شكل غرف انطلاقاهو منظم و  المرافق العموميةو  الجماعات المحليةو 

أنواع الممارسات ، و القضائيةو  الرقابيةو  ساعدل في ممارسة وظيفته ا داريةذات اختصاصا وطني إقليمي ت

                                                

. 71-11من الأمر رقم   71المادة  - 1 
. 71- 11ر من الأم 76المادة  - 2 
 3 71-11من الأمر  17المادة  -
.731ا ، المرجع السابق، زوزو زوليخة - 4 
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الرقابية لمجلس المحاسبة نجد الرقابة المالية المحاسبية التي تهدف في الأساس إلى الت كد من تطبيق 

 .1ا يراداتو  شرعية العمليات الماليةو  القواعد المالية في دفع  الميزانية

التصرفات التي تقوم بها الجهة الخاضعة و  القانونية متمسلة في المعاملات ت تي الرقابة الماليةو

، الدفع الفعليو  الأمر بالصرفو  تصنيفهاو  من ربط النفقة ابتداءللرقابة على عمليات ا نفاق بكل خطواتها 

 ااتفاقهو  بش نهاالقرارات الصادرة و  تحديد المخالفات الماليةو  كشفو  للرقابة على عمليات ا قراض إضافة

زيادة و  الأداء التي تهدف إلى المساهمة في تطويرعلى  تليها الرقابة المالية، و لقانونمع نصوا ا

 الحساص على الهيئات الخاضعة للرقابة 

إلى ما سبق فإن مجلس الدولة دو دور فعال في الرقابة على الأموال العامة فيعتبر كآلية  استنادو 

 التي تهدف بشكل عام لحماية المال العامو  الممارسات الفاسدة في هذا المجالو  للوقاية من جرائم الصفقات

لم و  فعال لكن دورل لم يصل إلى الأهداف المرجوةو  طرق ا نفاق عن طريق إتباع أسلوص رقابي جديو 

أهمها تبعية و  ،العوامل التي تحد من فعالية أدائهو  هذا راجع إلى العوائقو  يرق إلى المستو  المطلوص

يؤسر على فعالية رقابته خاصة في و  الحيادو  مجلس للسلطة التنفيذية مما يعيق مبدأ النزاهة والشفافيةال

 .2مواجهة السلطة التنفيذية

 م لا المحاسبة  رقابة مالثالث: تقييالمطلو 

كآليرة ، دورل فري الرقابرة علرى الأمروال العامرةو  إلى عرض أهم اختصاصرات مجلرس المحاسربة استناد

يتضح أن الرقابرة التري يقروم بهرا ، الممارسات الفاسدة في هذا المجالو  من جرائم الصفقات العموميةللوقاية 

صلاحية فهي تهدف بوجه عام لحماية المال العامو  هي رقابة مالية تقييمية طرق النفاق عن طريق إتباع و  ا 

                                                

.67ا ، المرجع السابق، لبرل الزهر  - 1 
.61ا ، نفس المرجع - 2 
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هرذا و  مسرتو  المطلروصلرم يررق إلرى و  لكن دورل لم يصرل إلرى الأهرداف المرجروة، فعالو  أسلوص رقابي جدي

 لالية عن مجلس السلطة التنفيذيرة أهمها عدم تمتعه بالاستقو  عوامل تحد من فعالية أدائهو  راجع إلى عوائق

 على الرغم من أن المشرع يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية

عدم استقلاليته يعتبر عائقرا أمرام أداء مهامره و  ة التنفيذيةإلا أن تبعيته للسلطي 1الفعالية في أعمالهو  الحيادو 

 .2يؤسر على فعالية رقابته في مواجهة السلطة التنفيذيةو  حيادو  شفافيةو  بنزاهة

آليرات فعالرة للحرد مرن ظرراهرة و  ومرن مظراهر تقييرد اسرتقلالية مجلرس المحاسربة هررو عردم وجرود أدوات

أقصرررى مرررا يملكررره مجلرررس المحاسررربة هرررو و  قبرررل ا دارة العامرررة،الانحرافرررات الماليرررة مرررن و  التهررراونو  التقصرررير

إصرردار غرامررات ماليررة لا تتجرراوز الأجررر الررذي ينتقضررال العررون المسررؤول عررن المخالفررة عنررد ترراري  ارتكرراص 

اقتصررر دور و  القضرراءو  بررل تررر  الأمررر كلرره للفقرره، كررذل  عرردم وجررود تعريررف للمخالفررة الماليررةو ي 3المخالفررة

 .4عض المخالفات فقطالمشرع على ا شارة لب

الرنظم و  فهري ضررورية للت كرد مرن أن القروانين، كما تجدر ا شارة إلى أن وظيفة الرقابة لا غنى عنها

لا عليرره فمهررام المراقبررة المحكمررة الأداء ، و مناسررص بشرركلأن القرررارات المتخررذة تنفررذ و  تطبررق تطبيقررا سررليما،

حتى تكون في الجزائرر آليرة و  لذل ، الخاضعة للمراقبةينبغي ب ي حال من الأحوال أن تعرقل سير الأجهزة 

أن تتمتررررع ، و لا بررررد أن تررررتمكن مختلررررف  نظررررم الرقابررررة فيهررررا مررررن الاضررررطلاع بكامررررل مهامهررررا، رقابيررررة فعالررررة

                                                

.731ا ، المرجع السابق ، زوزو زوليخة  - 1 
في  ماسترمن متطلبات نيل شهادة مذكرة ، مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية "" آليات ، خباؤ عمار -7

-311ا ، 7136، جامعة محمد خيصر بسكرة الحقوق ، تخصا القانون ا داري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،
316.  

، ظل القانون الجزائري المتعلق بالفساد""جرائم الصفقات العمومية و أليات مكافحتها في ، ،لبصير نبيل ياسر بوجعدار -1
، في الحقوق ، تخصا قانون العقوبات و العلوم الجنائية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  ماسترلنيل شهادة ال مذكر

.311ا ،  3،7131جامعة قسنطينة   
.311ا ، نفس المرجع  - 4 
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لترررردعيم دور مجلررررس المحاسرررربة لا بررررد مررررن تشررررجيع و  باسررررتقلالية واسررررعة إزاء الأجهررررزة  الخاضررررعة للمراقبررررة

 .1الفعالية في أعمالهو  الشفافيةو  الحيادو  استقلاليته  ضمانا للموضوعية

قضررائية فرري و  أن رقابررة مجلررس المحاسرربة تعررد رقابررة وقائيررة استشررارية بالدرجررة الأولررى، يمكررن القررولو 

تبديررد و  الممارسررات القانونيرة فرري مجررال الصرفقات العموميررةو  نفرس الوقررت يعمرل علررى التقليررل مرن التجرراوزات

ذلرر  راجررع لازدواجيررة الوظررائف الترري يتمتررع بهررا ، و الفعاليررةو  صرررامةالأمرروال العموميررة فهرري رقابررة تمترراز بال

 .2المخالفات التي تتم دون وقايةو  التي تساعدل في الكشف عن كل الأخطاءو  المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

.311ا  ، المرجع السابق،ياسر بوجعدار - 1 
.11ا ، سابقالمرجع ال، هادي مصطفى، بوزيدي سليمان - 2 
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 :خلاصة الفصل 

 من خلال الرقابة الوصائيةالمالية و  الهيئات ا داريةو  من خلال دراستنا لهذل الترسانة من الأجهزة   

التي تعني بالرقابة على المال العام من خلال الصفقات مجلس المحاسبة و  والمفتشية العامة للمالية

العمومية يتضح لنا مد  حرا المشرع الجزائري على حماية الصفقات العمومية من التلاعبات التي قد 

ة الأموال العمومية ناجحة تؤدي في الأخير إلى حمايو  تحدس على مختلف مراحلها بما يحقق رقابة فعالة

 .الفساد الماليو  الرشوةو  الاختلاسمن كل أشكال 
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 الذي خصصنا الفصل الأول منه و الصفقات العمومية  على لموضوع الرقابة تنا دراسخلال من 

لجنة فتح الأظرفة من خلال  الرقابة الداخليةذات طابع وقائي المتضمنة  رقابة باعتبارها  البعدية  للرقابة 

لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض بدل  استحداث الجديد هو  جاء به المرسوم وأهم ما و تقييم العروض 

 ما جاء به المرسوم نظام اللجنتين الذي كان معتمدا في قوانين الصفقات العمومية السابقة  كذلك من بين 

يم العروض على خلاف القانون )الملغى( الصادر هو اشتراط الكفاءة في عضوية لجنة فتح الأظرفة وتقي

الذي كان يشترط الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض فقط ،  632-01بموجب المرسوم الرئاسي 

  لحة المتعاقدة واللجنة القطاعيةالمصلجان المتضمنة رقابة ردعية  باعتبارها الرقابة الخارجيةإضافة إلى 

الرقابة و حيث  أستحدث المشرع اللجنة الجهوية لأول مرة و إلغاء اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية للصفقات 

لعب التي تالمحاسب العمومي و  المراقب الماليالمتضمنة  ابقة على تنفيذ الصفقات العموميةالمالية الس

على  أعمال  ا بسط رقابته ريق و ذلك عن طفي الرقابة على الصفقات العمومية  لا يستهان به دورا 

أما ،مخالفة للقانون  كانت أعماله  إذا التأشيرةأو رفض منح  التأشيرةالآمر بالصرف من خلال منح 

تمارس  يالتإدارية كالرقابة الوصائية تمارس من قبل هيئات  التيالثاني فعنون بالرقابة البعدية و الفصل 

و كذا لبرامج  الاقتصادلتأكد من ملائمة الصفقات العمومية  لأهداف الفعالية و من أجل امن سلطة عليا 

تلعب دورا كبيرا في الكشف عن  يالتأولويات القطاع بالإضافة إلى رقابة المفتشية العامة للمالية و 

 باعتباره مجلس المحاسبة رقابة  و المخالفات والأخطاء التي ترتكب أثناء ابرام أو تنفيذ الصفقة العمومة ،

الهيئة العليا للرقابة على الأموال العمومية  من خلال التأكد من شرعية الإجراءات المتبعة في إبرام 

 . الصفقة من بدايتها إلى غاية نهايتها 

-01ظل المرسوم رع في التي أقرها المش المتعددةالرقابية الآليات نخلص في الأخير إلى أن و 

حسن استمرار الدولة وديمومتها  ضمانأشكال الفساد و  االصفقة من مختلفلحماية الكفيلة  تبقي هي 642

رساء صفقات عمومية وفقا للمبادئ التي جاء بها المرسوم الرئاسي و   .الجديدا 
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على الصفقات العمومية حيث أحاطها بمختلف للرقابة على الرغم من الأهمية التي منحها المشرع و 

ه تقودنا تفاديها و من المشرع  بعض النقائص و الثغرات التي كان عليالآليات الرقابة ، إلا أننا نلتمس 

 : الضرورة للخروج بحوصلة من النتائج نتبعها باقتراحات  أهمها

مسؤول المصلحة لو ترك ذلك عدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض المشرع لعدم تحديد -

 .المتعاقدة

 .لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروضالكفاءة في عضوية لطبيعة عدم تحديد المشرع  -

للمصلحة بالتالي فهي غير ملزمة و  استشاريةذات طبيعة رارات لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض ق -

 المتعاقدة .

 غير ملزمة للمصلحة المتعاقدة .لجان الصفقات  قرارات  -

 .حق التغاضي استخدامعن طريق  لمراقب المالي القرار  بالصرف تجاوز الآمر  -

 .حق التسخير استعمالالعمومي من خلال  لقرار المحاسبتجاوز الآمر بالصرف  -

 الرقابة الوصائية غير محدد الضوابط . -

عداد تقارير للمالية ينحصر في توجيه أسئلة وملاحظات للموظفين و  المفتشية العامة اختصاص - ا 

رسالها إلى السلطة الوصية و   .فقط  ا 

قرارات مجلس المحاسبة تتمتع بالطابع التنفيذي و لكن يتوقف تنفيذها و إعفاء الأشخاص الذين تم  -

 .بسبب بعض الضغوطات  الوزيرإدانتهم من طرف 

غياب نصوص تنظيمية و تعليمات و القرارات التي تنظيم العمل الرقابي وتفسر غموض النص  -

 القانوني مما يعيق اتخاذ القرار الصائب.

  :كما يلي الاقتراحاتعلى ضوء النتائج المتوصل إليها ندرج بعض 
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 و عدم ترك ذلك لمسؤول المصلحة المتعاقدةأعضاء لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض عدد تحديد  -

 .لأجل إضفاء الشفافية

 .المصلحة المتعاقدة اتجاهرفة و تقييم العروض ظلجنة فتح الأ قرارات ضرورة تفعيل  -

 .ملزمة للمصلحة المتعاقدة لجان الصفقات العمومية جعل قرارات  -

تقييم  بين لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض و لجنة التحكيم أثناء الاختصاصالفصل في مسألة  -

 .العروض في إجراء المسابقة

لتوحيد طريقة العمل  إعداد نظام داخلي كنموذج لجميع اللجان حسب طبيعة و نشاط كل لجنة -

 .ناقضات و الاجتهادات الارتجاليةتفادي المشاكل و التالنموذجية و 

 تحديد آليات الرقابة الوصائية و ضبط الجهة المكلفة بها و كيفية ممارستها . -

 الرقابة على  في مجالملزمة للأمر بالصرف و المحاسب العمومي  قرارات المراقب المالي جعل-

 العمومية . الصفقات

 .لمخالفة لأجل حماية  المال العامالقرار بمجرد كشفها ل اتخاذمنح للمفتشية العامة للمالية سلطة  -

 .هامهم بكل شفافيةقضاة مجلس المحاسبة لأجل ممارسة مالحصانة الكافية لمنح الثقة و  -
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 قائمة المصادر والمراجع:

 النصوص القانونية: أولا:

 : ورــــالدست - أ

، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  6991دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
ديسمبر  77، صادر بتاريخ  71عدد الجريدة الرسمية ،ال،  6991ديسمبر  7، مؤرخ في  91-834

  02دد عال،الجريدة الرسمية ،  0770أفريل  67، مؤرخ في  7-70، معدل و متمم بالقانون رقم  6991
الجريدة الرسمية ، 0774نوفمبر  62مؤرخ في  69-74و بالقانون رقم  0770أفريل  68صادر بتاريخ 

مارس  71مؤرخ في  76-61، معدل و متمم بالقانون رقم  0774نوفمبر  61، بتاريخ  13عدد ال
 .      0761مارس  77صادر بتاريخ  68عدد الجريدة الرسمية ،ال، 0761

  النصوص التشريعية - ب

العدد  ،الجريدة الرسمية المتعلق بالمحاسبة العمومية، 6997أوت  62المؤرخ في  06-97القانون  -6
32. 

، الجريدة الرسمية بمجلس المحاسبة،  ، يتعلق  6992سنة   جويلية 67 المؤرخ ف  07-92مر لأ -0
 .6992جويلية  03 ، المؤرخ في  39العدد 

، يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 6992غشت سنة  01موافق  مؤرخ في 03-92الأمر -3
 .84المحاسبة، الجريدة الرسمية ، العدد 

 ، 37، يتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية ، العدد  0766سنة  جوان 00 في مؤرخ 67-66 قانونال -8
 .0766 سنة جويلية  73 في الصادر

يتعلق بالولاية ، الجريدة الرسمية ، العدد  0760فبراير سنة  06، مؤرخ في 77-60القانون  رقم   -2
 .0760 فبراير سنة  09، صادرة في 60
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 النصوص التنظيمية : -ج

 المراسيم الرئاسية : -1

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 0767أكتوبر  77المؤرخ في  031-67المرسوم الرئاسي  -6
 .0767أكتوبر  77،  الصادرة  في  24، العدد  الجريدة الرسمية 

    ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 0762سبتمبر  61، مؤرخ في 087-62المرسوم الرئاسي  -0
 .0762سبتمبر  07، صادرة في 27عدد ال، الجريدة الرسمية تفويضات المرفق العام، و 
  :المراسيم التنفيذية -2

للنفقات التي المتعلق بالرقابة السابقة ، 6990نوفمبر  68. المؤرخ في 868-90التنفيذي  المرسوم-6
 . 6990نوفمبر  62بتاريخ  في ، الصادرة   40الجريدة الرسمية ، العدد يلتزم بها ، 

، المحدد لصلاحيات المفتشية العامة 0774سبتمبر  71المؤرخ في   070-74المرسوم التنفيذي  -0
  .0774سبتمبر  77بتاريخ  ، الصادرة  27،  الجريدة الرسمية ، العدد للمالية

العامة المحدد لصلاحيات المفتشية  0774سبتمبر  1المؤرخ في  087-74 المرسوم التنفيذي  -3
 . 0777ديسمبر  77، الصادرة في بتاريخ  27للمالية و صلاحيتها ، الصادرة بالجريدة الرسمية ، العدد 

-90و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  يعد 0779نوفمبر  61في  المؤرخ 79/378التنفيذي المرسوم  -8
 69، الصادر بتاريخ  17المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها ، الجريدة الرسمية ، العدد  868

 . 0779نوفمبر 
، المتضمن الموافقة على النظام 0766مارس  61المؤرخ في  664-66المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .0766مارس  63في الصادرة  61عدد ال ،الرسمية الجريدةالعمومية الصفقات للجنة ، الداخلي النموذجي
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  باللغة العربية:  عـــــــــــثانيا : المراج 

 المؤلفات -أ

 .0772، عنابة  ، دار العلوم للنشر و التوزيع، العقود الإدارية، محمد الصغير بعلي -6

 الجزائر، ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر و التوزيع، ، الطبعة الثانية،بوضياف عمار  -0
0762. 

، التوزيع، دار الخلدونية للنشر و تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، خرشي النوي -3
 .0767طبعة ، الجزائر

بوعات الجامعية ، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطقدوج حمامة ،  -8
 .0771الجزائر ، 

 المذكرات: و الرسائل -ب

 دكتوراه:  الرسائل  -1

، دكتوراه في العلومرسالة لنيل شهادة ، "أليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية"، تياب نادية -6
 .0763، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قانون ، التخصص

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة حاحا عبد العالي،" الأليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر "،  -0
لسياسية، جامعة  محمد خيضر لوم  االعو  الدكتوراه  في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق

 .0763، بسكرة
ر " ، أطروحة مقدمة تنظيم الصفقات العمومية و ضمانات حفظ المال العام في الجزائ "،حليمي منال -3

الحقوق و العلوم  كلية ، تخصص تحولات الدولة، لاستكمال متطلبات شهادة دكتوراه في الحقوق 
 .0761، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، السياسية

دكتوراه  أطروحة لنيل شهادة، "آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية"، خضري حمزة -8
 . 0762، الجزائر،كلية الحقوق ، 6جامعة الجزائر  ،تخصص قانون عام في الحقوق ،  العلوم
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  :الماجستير اتمذكر  -2

للحصول على شهادة " تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليها "، مذكرة إسماعيل هبة ، -6
 .0767، 0السياسية ، جامعة وهران  ، كلية الحقوق والعلومالاقتصاديماجستير في القانون العام و 

مذكرة لنيل شهادة ، "الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوي المحلي"، بجاوي بشيرة -0
، بومرداس، جامعة أحمد بوقرة، بودواو  كلية الحقوق، ماليةو  إدارة  تخصص، الحقوق  في الماجستير

0760. 

نيل شهادة بن دعاس سهام، " المتعامل المتعاقد في  ظل النظام القانوني للصفقات العمومية "، مذكرة  -3
جامعة باجي  كلية الحقوق،ون العام ،قسم القانماجستير ، شعبة القانون الإداري والمؤسسات الدستورية، ال

 .0772مختار  عنابة، 

ماجستير في الحقوق،  فرع هيئات شهادة البن سليمان فايزة، "حكومة الصفقات العمومية "، مذكرة   -8
 .0767، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ،  عمومية وحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

تخرج مقدمة لنيل ابتسام، " ضمانات اختيار المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية "، مذكرة  حلايمية -2
 .0761جي مختار عنابة، افرع التنظيم الإداري، كلية الحقوق، جامعة  ب ماجستير ،شهادة ال

، " جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد "مذكرة زوزو زوليخة -1
العلوم السياسية، جامعة و  تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق ، ماجستير في الحقوق لنيل شهادة ال

 .0760قاصدي مرباح ورقلة، 

الإسلامي في الرقابة على المال  من الآليات الحديثة و المنظور الاستفادة" أهمية ، شويخي سامية -7
و علوم  الاقتصاديةكلية العلوم ، المالية العامة تسيير  تخصص،  ماجستيرلنيل شهادة مذكرة ، "ماالع

 .0766تلمسان أبو بكر بلقايد ، ، جامعة التسيير و علوم التجارة

ماجستير لنيل شهادة العباس نصيرة، " أليات الرقابة الإدارية على تنفيذ الصفقات العمومية "، مذكرة  -4
 .0760بومرداس،  ،في الحقوق، تخصص إدارة و مالية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة

هادة مذكرة لنيل ش، "الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري "،علاق عبد الوهاب -9
 .0778، ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، فرع قانون عام، الماجستير
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من أجل الحصول فرقان فاطمة الزهراء ، " رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر " ، مذكرة  -67
و المؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ،بن عكنون ،    ماجستير في القانون ، فرع الدولةعلى شهادة ال

 .0777، الجزائر  جامعة يوسف بن خدة
الماجستير ، شعبة  مذكرة لنيل شهادة قرانة عادل، " سلطات الإدارة العامة في العقد الإداري " ، -66

جي مختار، عنابة، جامعة با  ، كلية الحقوق ، قسم القانون العام ،العمومية القانون الإداري والمؤسسات 
0772. 

مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية  "،موري سفيان -60
القانون العام  تخصص، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، "و الرقابة من الفساد و مكافحته

 .0760، بجاية، الرحمان ميرةجامعة عبد ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، لأعمال

 مذكرات الماستـــر :  -3

الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في ظل الرسوم الرئاسي "، بعلي محمد الأمين، أعراب حليم -6
جامعة عبد الرحمن ، عمالعام للأ تخصص قانون، ماستر في الحقوقالمذكرة لنيل شهادة ، "62-087
 .0761، بجاية، ميرة

شهادة  لمقدمة للاستكماالأمير عبد القادر حفوظة، " أليات الرقابة على الصفقات العمومية "، مذكرة  -0
اقتصاد عمومي و تسيير ، تخصص العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير في  يأكاديم ماستر 

، الوادي لخضرد حمه ، جامعة الشهيالمؤسسات ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير 
0762. 

تخرج تدخل ضمن ، "تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية "، مذكرة الزهره  بره -3
ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية،   متطلبات الحصوص على ال

 .0762جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
بن فرج ريان ، جقريف رقية ، " الفساد في الصفقات العمومية " ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،  -8

 .0761،  6الضبط الاقتصادي ، كلية الحقوق ، جامعة قسنتطية   ،تخصص قانون 
لنيل شهادة بوخنوفة أمير، زحاف محمد رمزي، " الرقابة القبلية على الصفقات العمومية "، مذكر  -2
،كلية الحقوق تيجاني هدام، جامعة الإخوة الاقتصادياستر في القانون العام، تخصص قانون الضبط مال

 .0767، 6منتوري، قسنطينة 
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، "مكافحة الفساد المالي و الإداري في مجال الصفقات العمومية"دى مصطفى ،اه، بوزيدي سليمان 1
كلية الحقوق و العلوم ، ماليةتخصص إدارة و ، نيل شهادة الماستر حقوقضمن متطلبات مذكرة 

 .0767، جامعة زيان عاشور الجلفة، السياسية

مذكرة لنيل ، "الرقابة الداخلية و الخارجية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري"، حوات لينة -7
، انتلمس، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، لقانون العام ماستر في االشهادة 
0761. 

ماستر، لنيل شهادة دحماني آمال، " الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر "، مذكرة  -4
جامعة د، الطاهر مولاي، سعيدة، تخصص إدارة الجماعات المحلية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 

0761. 

، مذكرة لنيل شهادة ماستر، "لإداري في الجزائرالآليات القانونية لمكافحة الفساد ا "،دحماني آمال -9
، سعيدة، جامعة د . الطاهر مولاي، اسيةيتخصص إدارة الجماعات المحلية ،كلية الحقوق و العلوم الس

0761. 

شهادة  لاستكمال متطلبات مذكرة ، "الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية "،رقاقدة عمار -67
جامعة قاصدي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص قانون إداري، ماستر أكاديمي في الحقوقال

 .0762، ورقلة، مرباح

، "المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية من منظور التشريع الجزائري "،سعد الله جمال  -66
لحقوق و كلية ا، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، ماستر أكاديمي في الحقوقالمذكرة لنيل شهادة 

 .0761، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، العلوم السياسية

مقدمة لنيل شهادة سعدوني ياسر، " الرقابة الوصائية و أثرها على المجلس الشعبي البلدي "، مذكرة  -60
 0761ماستر في الحقوق، تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، ال

شهادة  من متطلبات نيل مذكرة ، "آليات مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية"، عمار خباش -63
، جامعة  محمد خيضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص القانون الإدارية، ماستر في الحقوق

 .0761، بسكرة
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لرئاسي رقم الرقابة الإدارية على تنفيذ الصفقة العمومية في ضوء المرسوم ا"، العماري كريمة -68
 مكملة من مقتضيات نيل مذكرة ، "المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 62/087

جامعة محمد ، كلية  الحقوق و العلوم السياسية، تخصص قانون إداري، في الحقوق ماسترالشهادة 
 .0767، خيضر بسكرة

منازعات الصفقات العمومية على ضوء المرسوم مباركي ربيحة، منديل يسمينة، "التسوية الودية ل -62
المرفق العام " مذكرة  ماستر  في الحقوق،  العمومية وتفويضات، الصفقات 62/087الرئاسي رقم 

تخصص قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
0761. 

نيل مكملة من متطلبات مذكرة ، "الإدارية على إبرام الصفقات العموميةالرقابة  "،مبروكي مصطفة -61
، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص قانون إداري، شهادة ماستر في الحقوق

 .0768، بسكرة

مكملة من متطلبات شهادة مذكرة ، "جرائم الصفقات العمومية في قانون الفساد "،معمر سايح -67
، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص قانون إداري، ستر في الحقوقاالم

 .0768، بسكرة

-62خصوصيات الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي "، فصيح غالم، معيرف محمد -64
المركز ، تخصص دولة و مؤسسات، شهادة ماستر أكاديمي في الحقوقلاستكمال متطلبات مذكرة ، "087

 .0761، تسمسيلت، الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي

الرقابة الإدارية و القضائية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم "، مقبل سامية، وادفل سليمان -69
تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات ، ماستر في الحقوقال" مذكرة  087-62الرئاسي رقم 

 .0761، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، العلوم السياسية كلية  الحقوق و، الإقليمية

جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون  "،لبصير نبيل ، رياسر بوجعدا -07
قانون العقوبات و العلوم  اختصاص، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق "،الجزائري المتعلق بالفساد

 .0763، 6جامعة الجزائر ، و العلوم السياسية كلية الحقوق، الجنائية
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  لملتقياتا  -ج

مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضوء القانون الجديد "، بن دراجي عثمان -6
مداخلة يوم دراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية و تفويضات ، "087-62للصفقات العمومية 

 .0762ديسمبر  67، بسكرة، خيضرجامعة ، المرفق العام

قصير أمال، " رقابة مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية في مجال الصفقات العمومية "،  -0
، جامعة 0760نوفمبر  68و  63الملتقى الوطني، حول السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر يومي 

 .قالمة 6982ماي  74

 المقالات  -د

بن شهيدة فضيلة، " الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ودورها في الوقاية من الفساد " مجلة  -6
  .0761سبتمبر  76في  ، 2العدد  ،  جامعة مستغانم، المالية والأسواق 

 لجزائري " مجلة العلوم السياسية،بوسلامة حنان ،" الرقابة على الصفقات العمومية في القانون ا -0
 ,0767جوان  87عدد ال قسنطينة ،خوة منتوريجامعة الإ

  ،، والاقتصاد"، مجلة الشريعة  087-62زواوي الكاهنة، "إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم  -3
 ،، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، العدد الثاني عشرالاقتصادكلية الشريعة  و 

 .0767ديسمبر 

زوليخة، " الرقابة كآلية للوقاية من جرائم الصفقات العمومية في التشريع  زوزوهدى،  زوزو -8
  .0761العدد الثاني مارس  ،  جامعة بسكرة الجزائري"، مجلة الحقوق والحريات،

 المدخلات: -ه

 087- 62الرقابة الخارجية للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم "حططاش عمر،  -6
، أعمال اليوم "المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،0762سبتمبر  61المؤرخ في 

، جامعة محمد 62/087الدراسي حول النظام القانوني الجديد للصفقات العمومية في ظل المرسوم 
 .0761فيفري 03 بوضياف، المسيلة، يوم 
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لجديد"، أعمال اليوم الدراسي حول خضري حمزة، "الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون ا -0
، 67التنظيم الجديد للصفقات للعمومية و تفويضات المرفق العام، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يوم 

 .0762ديسمبر 

، أعمال الملتقى الوطني "رقابة الأجهزة والهيئات المالية على الصفقات العمومية"شيخ عبد الصديق،  -3
، كلية  الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، مالمال العاية في حماية حول دور قانون الصفقات العموم

 0763ماي  07

 الفرنسية :باللغة المراجع ثالثا: 

 المواقع الالكترونية -

- code des marchés publies française (édition 2006) sur.www.legifrance.gouv.fr. 
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 10 مــقــدمـة
 80 الرقابة القبلية على الصفقات العموميةالفصل الأول: 

 80  .الرقابة القبلية الداخليةالمبحث الأول: 

 18  .لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضالمطلب الأول: 

 18 .وشروط اختيار أعضاء  لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضتشكيلة الفرع الأول: 

 18 .تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضأولا: 

 11 .شروط  اختيار أعضاء  لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضثانيا: 

 11  .سير عمل  ومهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضالفرع الثاني:  

 11 .فتح الأظرفة وتقييم العروضسير عمل  لجنة أولا: 

 11 مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.ثانيا: 

 18 صلاحيات  لجنة  فتح الأظرفة وتقييم العروض.المطلب الثاني: 

 18 .صلاحيات اللجنة  خلال  مرحلة فتح الأظرفة الفرع الأول:

 11 .تقييم العروض خلال مرحلة صلاحيات اللجنةالفرع الثاني: 

 11 .مدى فعالية لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضالمطلب الثالث: 

 11 .مدى فعالية اللجنة خلال  مرحلة فتح الأظرفة وتقييم العروض الفرع الأول:

 11 .مدى فعالية اللجنة خلال مرحلة فتح الأظرفةأولا: 

 12 .مدى فعالية اللجنة خلال مرحلة تقييم العروضثانيا: 

 11 .القصور في تشكيلة وسير عمل اللجنةالفرع الثاني: 
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 11 .القصور في تشكيلة اللجنةأولا: 

 11 .عمل وسير اللجنة القصور فيثانيا: 

 12 .الاستشاري لقرارات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عالطابالثالث: الفرع 

 10 .المبحث الثاني: الرقابة الخارجية

 10 .العموميةلجان الصفقات المطلب الأول: 

 28 .لجان المصلحة المتعاقدةالفرع الأول: 

 28  .اللجنة البلدية للصفقات العموميةأولا: 

 21 .اللجنة الولائية للصفقات العموميةثانيا : 

 21 .الجهوية للصفقات العمومية ةاللجنثالثا: 

للمؤسسة العمومية لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز رابعا: 

 .الوطنية ذات الطابع الإداري

21 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير ممركز للمؤسسة العمومية  خامسا:

 .الوطنية ذات الطابع الإداري

22 

 20 .اللجنة القطاعية للصفقات العموميةالفرع الثاني: 

 12  .الصفقات العموميةقواعد عمل وصلاحيات لجان لمطلب الثاني: ا

 11  .قواعد عمل لجان الصفقات العموميةالفرع الأول: 

 14 صلاحيات اللجان في إصدار التأشيرة مع إمكانية تجاوزها.الفرع الثاني: 

 14 صلاحيات اللجان في منح التأشيرة أو رفض التأشيرة مقابل إمكانية رفضها.أولا: 

 12 .التأشيرة إمكانية تجاوز قرار رفضثانيا: 
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 10 .محدودية الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية المطلب الثالث:

 10 .التضييق من مهام لجان الرقابة الخارجيةالفرع الأول: 

 10 .عدم خضوع  تجزئة الصفقة لرقابة اللجانأولا: 

 10 .إقصاء بعض الملاحق من الرقابة الخارجية: ثانيا

 48 .القصور في مهام اللجان خلال الرقابة : الفرع الثاني

 48 .التي تصدرها لجان الصفقات العموميةقرارات الطبيعة أولا: 

 41 .عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقة ثانيا: 

 41 .المبحث الثالث: الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية

 41 .المراقب الماليالمطلب الأول: 

 41 .رقابة المراقب الماليالفرع الأول: 

 42  .مهام المراقب الماليأولا: 

 44 .الرقابة على مشروعية الصفقة العموميةثانيا: 

 42 .صلاحيات المراقب الماليالفرع الثاني: 

 42 .الرفض المؤقت أو النهائيأولا:  

 40  .التغاضيثانيا: 

 40 .الصفقة:  تأشيرة المراقب المالي على ثالثا

 18 .المحاسب العموميالمطلب الثاني: 

 18 .مهام المحاسب العموميالفرع الأول: 

 11 .صلاحيات المحاسب العموميالفرع الثاني: 
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 12 .العمومي رقابة للمحاسبنتائج الفرع الثالث: 

 11 .تقييم رقابة المراقب المالي والمحاسب العموميالمطلب الثالث: 

 11 .تقييم رقابة المراقب الماليالفرع الأول: 

 11 .تقييم رقابة المحاسب العموميالفرع الثاني: 

 11 .خلاصة الفصل

 12 الفصل الثاني: الرقابة البعدية في الصفقات العمومية

 10 .الوصائية ةالأول: الرقابالمبحث 

 10 .خصائص وأساليب الرقابة الوصائيةالمطلب الأول: 

 10 .الرقابة الوصائيةخصائص الفرع الأول: 

 28 .أساليب الرقابة الوصائيةالفرع الثاني: 

 28 .رقابة قبل تنفيذ الصفقة أولا: 

 21 .الصفقةرقابة أثناء تنفيذ  ثانيا:

 22 .رقابة بعد تنفيذ الصفقة ثالثا:

رقابة الوالي على الصفقات العمومية التابعة للبلدية كنموذج للرقابة المطلب الثاني: 
 .الوصائية

22 

 21 .ممارسة الوالي الرقابة الوصائية على البلدية في الصفقات العموميةالفرع الأول: 

 21 الوالي على البلدية في الصفقات العمومية. رقابة وصايةنتائج الفرع الثاني: 

 24 .الوصاية تقييم الرقابةالمطلب الثالث: 

 24 .الوصائية القصور في  تحديد مضمون الرقابةالفرع الأول: 

 22   في الأجهزة المكلفة بالرقابة الوصائية. قالتضييالثاني: الفرع 
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 20 .العامة للمالية ةالثاني: المفتشيالمبحث 

 08 .رقابة المفتشية العامة للماليةالمطلب الأول : 

 08 .طرق ارتباط المفتشية العامة للمالية بالرقابةالفرع الأول: 

 08 .التفتيشية التي تقوم بدراسة الفائدة في الصفقات العموميةالبعثة : أولا

 08 .الفرق التفتيشية وتنقسم إلى قسمينثانيا: 

 01 .إجراءات التفتيش الماليالفرع الثاني: 

 01 .أهداف رقابة المفتشية العامة للماليةالفرع الثالث: 

 02 .مهمة التدقيق والتحقيق والمراجعةأولا: 

 02 .مهمة التقييم المالي والاقتصاديثانيا: 

 01 .مجال رقابة المفتشية العامة للمالية: المطلب الثاني

 04 .الإجراءات الرقابية  للمفتشية العامة للمالية في العمل الرقابيالفرع الأول: 

 01 اختصاصات المفتشية العامة للمالية. الفرع الثاني:

 02 .الناحية الشكليةفحص الصفقة العمومية من  :أولا

 02 .فحص الصفقة العمومية من الناحية الموضوعية :ثانيا

 00 .رقابة المفتشية العامة للمالية تقييمالمطلب الثالث: 

 01 .المبحث الثالث: مجلس المحاسبة

 01 رقابة مجلس المحاسبة.المطلب الأول: 

 01 .أنواع الرقابة لمجلس المحاسبةالفرع الأول: 

 01 .رقابة المطابقةأولا: 
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 02 .رقابة التسييرثانيا: 

 01 الرقابية التي يحوزها مجلس المحاسبة. تالآلياالثاني: الفرع 

 04 .التفتيش والتحري والتحقيقأولا: 

 02 .رقابة نوعية التسييرثانيا: 

 00 .مراجعة حسابات المحاسبين العموميينثالثا: 

 00 رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.رابعا: 

 188 .إحالة الملف على النيابة العامةخامسا: 

 181  .مدى استقلالية مجلس المحاسبة في أداء مهامهي: انالمطلب الث

 181  .رقابة مجلس المحاسبة متقييالثالث: المطلب 

 184 خلاصة الفصل.

 181  الخاتمة.

 180 قائمة المراجع.

 110 فهرس المحتويات.



 خلاصة المذكرة

مع  تبرم بمقابلتعرف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به 

اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة  متعاملين

 في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات.

نتيجة للمبالغ نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الصفقات العمومية في دفع وتيرة التنمية و 

ها المشرع للرقابة القبلية من خلال الرقابة الداخلية الضخمة التي يتم صرفها في هذا المجال ، لذلك أخضع

لجان المصلحة رسها و الرقابة الخارجية التي تمالجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض  التي تمارسها

إلى الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية من خلال  بالإضافة واللجنة القطاعية ةدالمتعاق

الرقابة البعدية التي تمارسها هيئات أخرى التي لا تقل أهمية عن لمراقب المالي و المحاسب العمومي، و ا

لهيئات العمومية و هذه ا مراقبة مدى تطبيق  القواعد المنظمة للصفقات لأن من خلالها يتم  القبليةالرقابة 

 .العامة للمالية و مجلس المحاسبة ، المفتشيةتتمثل في  الرقبة الوصاية

 

 


